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محضر جلسة رقم (12) السبت (9/11/2019) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنة التشریعیة الثانیة
الفصل التشریعي الأول

ً .أبتدأت الجلسة بنصاب (232) نائبا
.بدأت الجلسة الساعة (3:00) عصراً

-:السید رئیس مجلس النواب –
بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانیة عشر من الدورة الإنتخابیة الرابعة السنة التشریعیة الثانیة الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة آیات من
.القرآن الكریم

-:(السید عمار یاسر(موظف –
.یتلو آیات من القران الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –
الفقرة (أولاً) تقریر ومناقشة مشروع قانون تعدیل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014.(اللجنة المالیة، اللجنة القانونیة)، وأرُید من اللجنة

القانونیة إعادة قراءة تقریرھا، وزع في الجلسة السابقة ھذا الجدول الذي أقرهُ الآن أعتمدوا الجدول الذي أقرأهُ، البرلمانیة سیادة النائبة یفترض
من النواب ان یحتفظوا أعیدوه مرة أخُرى، اللجنة المالیة موجودة؟ تفضل بالقراءة، اللجنة المالیة قرأت تقریرھا ولا مانع من ان تقرأ تقریرھا

.مرة أخرى والآن اللجنة القانونیة تقرأ تقریرھا بنفس الموضوع
-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یقرأ تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014
-:النائب وجیھ عباس ھادي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014
-:النائب حسین جاسم ناصر الزھیري –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014
-:السید رئیس مجلس النواب –

.تسجیل الحضور داخل القاعة، السیدات السادة النواب ألتزموا بالحضور داخل القاعة، ثبت لي الحضور في داخل القاعة
-:النائب صائب خدر نایف –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014
-:النائب یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون -التقاعد الموحد المرقم (9) لسنة 2014
-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

نظراً لأھمیة القانون وعلاقتھ المباشرة بحیاة الناس المتقاعدین ولأھمیة القانون ولكثرة مداخلات ومقترحات السیدات والسادة النواب لإثراء
.المشروع وإغناءه، نحن الآن مستمرین مناقشة المشروع ونسمع الى آراء السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب حول ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –
اللجنة الرئیسیة ھي اللجنة المالیة، تفضل رئیس اللجنة المالیة أو من ینوب عنھ، نائب رئیس اللجنة تفضل یكون النقاش مع اللجنة المالیة بعد

أذنكم اللجنة القانونیة ھي اللجنة المساندة الى اللجنة المالیة بھذا القانون، تفضل النائب مثنى السامرائي نائب رئیس اللجنة
-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

شكراً سیدي الرئیس والشكر الموصول لكلتا اللجنتین المالیة والقانونیة على جھودھم، عفواً حدیثنا عن التقاعد بالنسبة لراتب الشھداء أخوتي
الأعزاء إن راتب الشھید ھو تكریم لتضحیتھ التي قدمھا من أجل الحفاظ على العراق وعلى أھلھ وعلى كل من ھو موجود في مكانھ الآن من

المسؤولیة وھذا التكریم یحق لأبناء الشھید ان یتمتعوا بھ جمیعاً ویعیشوا بھ، والحقیقة ان موضوع أزدواج الراتب لراتب تقاعد الشھداء في كثیر
من عوائل الشھداء الذین یملكون ثلاث أو أربع أبناء قد یكون أحدھم قد تعین براتب قلیل جداً لا یتجاوز الـ(500) ألف ھؤلاء في حال أنقطاع

الراتب عنھم سوف یكون ھناك فرقة كبیرة في العائلة لأن ھذا الشخص المتعین بھذا الراتب القلیل یتمتع بجزء من راتب والدهُ الشھید لكي یضیفھ
الى راتبھ ویعیل أفراد عائلتھ فمن حق أبناء الشھداء أن یتمتعوا براتب والدھم الشھید بكل منھم بحسب حصتھ أعتقد ھو أجراء شرعي وقانوني

.مع جزیل الشكر
-:النائبة سناء محمد حمید الموسوي –

بالنسبة الى الذین لدیھم أقل من (15) سنة ولم یكتمل العمر یعني الذي لدیھ(10) سنوات خدمة ویرغب بالخروج لا أعرف ما ھو في القانون
.لحل ھذه المشكلة (10) أو( 12) سنة یعني الأقل من (15) سنة
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النقطة الثانیة نحن قللنا المدة (60) سنة الذي لدیھ (13) سنة وأصبح عمره ستون سنة كیف تحتسب ھذه المدة لھ ھل یجب (15) سنة أو
ستصبح أقل؟

-:النائب حسن سالم عباس –
في ضل ھذه الظروف لابد من تشریع قانون التقاعد الموحد یخدم شریحة المتقاعدین لكن نرى ان ھناك شریحة مھمشة ومظلومة وھي شریحة

المتقاعدین العمال (القطاع الخاص) أو (القطاع المختلط) ھؤلاء لدیھم خدمة أكثر من ثلاثون سنة ویعملون على نفس الآلات التي یعمل بھا
المتقاعدون الموظفین وفي النھایة ھذه الشریحة مھملة یعني الى الآن رابتھم التقاعدي لم یتجاوز الـ(200) ألف لذلك لابد من الاھتمام بھذه

.الشریحة ودرجھم ضمن قانون التقاعد الموحد وعلى أقل التقدیر لابد أن یتساووا في قضیة الزیادة من الراتب ھذا أولاً
ثانیاً، المادة (10) أن تحتسب مدة الخدمة التقاعدیة لمنتسبي الجیش العراقي والكیانات المنحلة ممن لدیھ خدمة أقل من (15) سنة ان ھذه القضیة

غیر واضحة یعني الذي لدیھ خدمة شھران سوف یشمل في قانون التقاعد أقل من (15) سنة یجب تحدید المدة ولتكون (15) یعني حالھ كحال
.البقیة الخدمة التقاعدیة لبقیة الشرائح
-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

نشیر الى شریحتین من أبناء الشعب العراقي الذین تضرروا من سیاسة النظام البائد ولم یوصفوا حتى في القوانین من خلال الوثائق والأدلة لم
یصلھم أكثر من (7%) وھم ذوي الشھداء والسجناء السیاسیین الذین ظلمھم الإعلام وعدم تطبیق القوانین لذلك ترفع ھذه المادة التي تعني

بالشھداء والسجناء وأحالتھا الى القوانین مشرعة استحقاقاتھم بقوانین ثابتة، الموضوع أیضاً یتعلق بتعدیل مخصصات الشھادة تكون من الإعدادیة
.ولیس من المعھد

أیضاً النقطة الثالثة دعم الموظفین ودوائر الدولة بأستقطاع (1%) من المتقاعد ولمرة واحدة (50%) حوافز الى الموظفین و(50%) دعم الى
.ھذه الدوائر مع بالغ الأسف الي لم ترتقي بواقع الخدمة الى ھذه الشرائح

أیضاً ما یتعلق بالمتقاعدین والموظفین المتطوعین في الحشد الشعبي بالنسبة الى المتقاعدین تضاف الى خدمتھم لكي تضاف ھذه الخدمة لكونھم
.متطوعین، ولديَّ ملاحظة أیضاً انسجاماً أیضاً معنا یتحدث عنھ الكثیر عن القوانین

-:السید رئیس مجلس النواب –
.سید النائب أرجو الأختصار دقیقة لكل متداخل، أرجو الاختصار

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
ما یتعلق بقوانین العدالة الانتقالیة أطُالب بإیقاف رواتب البعثیین أعضاء الفرق والشُعب وضباط الأمن والمخابرات لیس من الأنصاف أن نساوي

بین الضحیة والجلاد خاصة أن الكثیر منھم الآن في خارج العراق ویبثون سموھم ضد العملیة السیاسیة وضد النظام وھم متنعمین بخیرات
العراق فأنا ضد قطع رواتب الشھداء والسجناء السیاسیین ونتوجھ الى ھؤلاء الذین أولغوا بدماء الشعب العراقي ومازالت المقابر الجماعیة لم یتم

.أكتشافھا
-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –

حقیقة الأمر ھذا القانون أو التعدیل تأخر كثیراً كان من المفترض أقدم من ھذا الوقت ولكن الحمد � الآن طرح الى التعدیل ھذا القانون فیھ
أعطاء فرص عمل جدیدة وتجدید الى أدارة الدولة فأتمنى من السادة النواب الأنتباه الى موضوع الأستثناءات نحن لسنا بحاجة الى أستثناءات

أضافة الى فرص العمل ھناك أیضاً تجدید لإدارة الدولة اخوتي ان إدارة الدولة إدارتھا ھرمت وفي النتیجة لا نستطیع ان نواكب التطور الذي
.یحدث في العالم

.ثانیاً، أي التزام مالي جدید یحتاج الى رأي الحكومة وھذا تأخیر أو رأي صندوق التقاعد
ثالثاً، الحد الأدنى الموجود والذي ھو ھناك (19%) من القوى العاملة في الدولة رواتبھم اقل من الحد الادنى الى التقاعد فإذا أقرینا ھذا القانون

بسرعة ممكنة سوف نعطي فرصة للكثیر من ابناء شعبنا ان یذھبوا الى التقاعد الحد الأدنى ھناك بعض الفقرات التي ممكن إرجاعھا الى القوانین
.العامة لا یوجد داعي ان نقید الخاص بالعام في ھذا الإطار مثل السجناء والشھداء

-:النائب صادق السلیطي –
نحن نعلم ان ھذا القانون وردنا من الحكومة على أساس جزء من الإصلاحات الحكومیة بسبب التظاھرات الاخیرة ونعرف ان التظاھرات أغلب

الموجودین ھم من شریحة الشباب الباحثین عن خلق فرص عمل القانون جید وتقلیل السن التقاعدي وتشجیع الموظفین على خروج الى التقاعد
لغرض خلق فرص عمل لكن نرفض أستثمار ھذا الوقت لغرض زج بعض البنود مثلاً وردَ بنداً ینص على احتساب الخدمة التقاعدیة لمنتسبي

الجیش السابق والكیانات المنحلة ممن لدیھ خدمة أقل من (15) سنة ھذا یعني أیاً كان من یكون في المخابرات أو الأمن لدیھ خدمة ستة أشھر أو
لدیھ خدمة شھران یأتي ویأخذ راتباً تقاعدیاً (600) الف دینار ھذا أمر مرفوض نحن الیوم شبابنا تظاھرت ووقفت ترید فرص عمل لا یجوز أن

.أثقل الدولة بكیان منحل ھذه الفقرة الموجودة ونطلب رفعھا
-:السید رئیس مجلس النواب –

.المقترحات الى التداول وفي النھایة یصوت مجلس النواب على ما یراه صحیح وینسجم مع القوانین
-:النائب عبد الآلھ علي محمد النائلي –

نؤید تشریع قانون التقاعد الموحد بھ فائدة لأبناء الشعب العراقي وخاصة تقلیل السن التقاعدي ولكن نعترض اعتراضاً كبیر وسجلنا أعتراضنا
لدى سیادتكم والسادة النواب الرئیس حول موضوع أستحقاقات الشھداء والسجناء زجھا في قانون التقاعد الموحد خطأ كبیر الشھداء والسجناء
لدیھم قوانین خالصة اذا توجد إشكالیات لدى ھیأة الرئاسة لدى الحكومة السادة أعضاء مجلس النواب نأتي ونعدل ھذه القوانین ولیس لدینا أي
مشكلة في تعدیل أي قانون وقوانین الشھداء والسجناء وضحایا الإرھاب حتى المفصولین السیاسیین ھذا الشيء مھم جداً نرجو من الأخوة في
اللجنة المالیة بان یلتفتوا الى ھذا الأمر ونشكر أیضاً الاخوة في اللجنة القانونیة التي ثبتت حذف ھذه الفقرة من القانون أعتراضنا الكبیر ایضا

على البند (عاشراً) أحتساب الخدمة التقاعدیة لمنتسبي ھذا غیر صحیح ھذا الأستثناء لم یعطى لأي احد من أبناء الشعب العراقي حتى السجناء
والشھداء لم یعطى یعُطى لمنتسبي الأجھزة القمعیة ھذا غیر صحیح یعني الذي لدیھ خدمة نصف سنة او شھران یتسلم تقاعد أقل من سنة (15)

.لم یحددوا اشملھم لا مانع من شمولھم عوائلھم إذا یوجد أحد یوجد یتباكى على عوائلھم في الخدمة المقررة بقانون التقاعد
-:السید رئیس مجلس النواب –

بما یتعلق بشریحة الشھداء والسجناء وضحایا الإرھاب رئاسة مجلس النواب تضامناً مع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بحفظ حقوق
ذوي الشھداء یعني ھذا الأمر ثابت ولا یقبل النقاش سیتم غداً أجتماع موسع بما یتعلق بتعدیل ھذا القانون بحضور رئاسة المجلس ومن یرغب

.بالسیدات والسادة النواب
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-:النائبة یسرى رجب كمر –
مداخلتي بخصوص ذوي الاعاقة لديَّ أقتراحین الأقتراح الاول شمول الشخص المحال الى التقاعد لأسباب صحیة بمكافأة نھایة الخدمة بغض
النظر عن الخدمة، الأقتراح الثاني تعدیل الفقرة (رابعاً) من المادة (26) الخاصة بخلف المتوفي الذي یستحق الراتب التقاعدي اذا كان عاجزاً

عجزاً كلیاً ودائمیاً یعن یعدم أحتساب بلوغ ابناءه عمر الـ(18) سنة بانھ أصبح یحصل على مورد خاص بھ ویقطع عنھ الراتب التقاعدي نطالب
.بأستثناء المعوق من ھذه الحالة وأستمرار المنح لكونھ رب الأسرة وحالتھ الصحیة لا تسمح لھ بالعمل

-:النائب حیدر عبد الكاظم نعیة الفؤادي –
الیوم لا باس ان نستفید من المحیط الإقلیمي لبعض الدول المجاورة لدیھم في ھذا القانون مثل مصر ولبنان وكذلك ایران أنتم شملتم و وضعتوا

التقاعد الاختیاري لشرطان اما (15) سنة وكذلك العمر (45) سنة خدمة (15) سنة اقترح كذلك من لدیھ خدمة (25) سنة ان یشملھ ھذا القانون
.بغض النظر عن العمر وھذه موجودة مثلما قلت في بدایة كلامي في مصر ولبنان وكذلك ایران لابأس من الاستفادة من ھذا المقترح

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –
كلجنة حقوق الانسان ایضا نتضامن مع لجنة الشھداء واللجنة القانونیة والاخوة الاخرین في قضیة الأستثناء بخصوص السجناء السیاسیین

وعوائل الشھداء ویشكر موقف ھیأة الرئاسة بھذا الخصوص، توجد نقطة مھمة سیدي الرئیس السجین السیاسي في وقتھا عندما كان یسجن أو
عائلة الشھید ولم یكن فقط ھو یسجن والعائلة معدومة أربع درجات من أقاربھ كان یحارب من محافظة الى محافظة ولا یتعین في وظائف في

الدولة یحُارب أربع درجات من أقاربھ یحارب ونحن نأتي الیوم الشخص المعني نقطع منھ الراتب بھذه الدرجة حقیقة ھذا منافي لكل مبادئ
حقوق الانسان یوماً واحداً من عوائل الشھداء الذي تم إعدامھم والذي سجنوا یجب أن نقدر تقدیراً عالیاً ھؤلاء الذین، كلجنة حقوق الأنسان سیادة

.الرئیس لا یمكن لنا ان نفرط بحقوق السجناء والشھداء
-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

في الواقع الیوم مجلس النواب یتدارس السُبل الكفیلة لترغیب الموظف لغرض الإحالة على التقاعد وھذا الشيء إیجابي بصراحة، ونعید
لحضراتكم أخوتي الأعزاء سیادة الرئیس واللجنة المالیة سبق وان قدمنا مقترح برفقتھ أكثر من توقیع یتضمن المقترح بأن تؤول الدرجة من
عوائل الشھداء الى عائلة الشھید نفسھا وھذا في النھایة عندما یشعر الموظف ان درجتھ تؤول الى عائلتھ سوف یطلب التقاعد حتى قبل السن

.القانوني وھذا في الواقع
-:السید رئیس مجلس النواب –

حسناً والعوائل التي لیس لدیھا موظف؟
-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

وھذا في النھایة بصراحة یحفز الموظف على طلب الإحالة على التقاعد حتى قبل السن الـ(60) وھذا بصراحة نعید المقترح مرة أخرى وفي
.التالي یوفر لنا درجات وظیفیة ویوفر لنا المال

-:النائبة رزاق محیبس عجیمي –
أنا في الحقیقة لا أعُید الذي ما ذكره زملائي ولكن أكُمل مما أنتھوا فیما یتعلق بشریحة المعینین وشریحة العسكریین من الجیش السابق وشریحة
المعوقین فیما یتعلق بالمعلمین بصراحة نطالب بالمساواة رواتب المعلم المتقاعد قبل عام 2003 مع راتب المعلم المتقاعد بعد عام 2003 لأن

.ھناك فرق كبیر بین الراتب لذلك نطلب المساواة
-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب إذا أمكن ان تبقوا في داخل القاعة حتى إذا غادرتم نغادر جمیعنا معكم أنت لدیك ألتزام وأنا لديَّ ألتزام والجمیع لدیھ ألتزام
.لا یتعلق فقط بجنابك بل یتعلق بالجمیع

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –
.النقطة الثانیة والتي تتعلق بتقاعد العسكریین من الجیش السابق أیضاً نطالب بالمساواة بین راتب لعسكري

-:السید رئیس مجلس النواب –
.دعني أكُمل المداخلات ومن ثم أسمع رأي اللجنة

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –
.لم أكمل المداخلة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.أكمل

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –
مساواة التقاعد العسكري من الجیش السابق قبل عام 2003 مع راتب التقاعدي للعسكري بعد عام 2003 لأن ھناك أیضاً فرق كبیر بین الراتب
ما قبل عام 2003 وما بعاد عام 2003 الشریحة الثالثة ھي المعوقین أیضاً نطالب بأن تكون لھم مكافأة نھایة خدمة بغض النظر عن الخدمة لأن

.الموظف خرج من الخدمة وھو عاجز لذلك فھو یستحق المكافأة
ثانیاً، نطالب بشمولھم بمخصصات عوق وحسب نسبة العجز، القضیة الرابعة أو الثالثة یجب ان یكون راتب المحالین على التقاعد لأسباب

.صحیة معادلة لثلاث أضعاف الدرجة الأدنى أسوة بأخوتھم المشمولین بقانون (27) لسنة 2015
-:السید رئیس مجلس النواب –

.النائب عدنان فیحان مدونة الأسماء لديَّ وأنا أمضي حسب التسلسل وبعد النائب عدنان فیحان النائب رعد الدھلكي وكریم أبو سودة
-:النائب عدنان فیحان موسى –

الأسباب الموجبة لھذا القانون ولھذا التعدیل ھي الاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك، في استقطاب الملاكات الشابة أنا أتي إلى
.القانون وأتي وأجد القانون فیھ كثیر من الاستثناءات كیف أحقق ھذا

-:السید رئیس مجلس النواب –
ً .أنا أتفق معك تماما

-:النائب عدنان فیحان موسى –
ً أنا أقول السید الرئیس الاستثناءات فقط تبقى تشمل القضاة الذي ھم یعملون، لغایة (68,65) نعطي لأن لھذا القضاة الذین یعملون خصوصا
عندنا المحكمة الاتحادیة وبعض القضاة تحتاج الى الخبرة لأنھ یفسر الدستور أحتاج الى خبرة القاضي بھذه المسائل، أما الباقین أرید أن أتي
بشباب مستثني طیارین مستثني أساتذة والیوم المتظاھرین كلھم ھم الخرجین ھذه من غیر المعقول أسبب أسباب موجبة وأتي وأخلفھا بروح
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.القانون أو نص القانون
النقطة الثانیة السید الرئیس أتمني وأنا أتكلم بكل صراحة عندما نشرع القانون أو نعدل القانون لا یحصل ھناك بعض الإجراءات أو بعض

المداخلات أو الدخول على القانون من أجل فوائد لجھات معینة أو مكونات معینة، القانون تم تشریعھ من أجل إعادة حركة الملاك في الوزارات
والمؤسسات الدولة من أجل استقطاب الشباب، أما نأتي وندخل بعض القضایا لأجل أستفادات ھذا غیر صحیح، مسألة القوات أو التقاعد للجیش
العراقي السابق والكیانات المنحلة باعتقادي الجیش السابق یستحق لا یوجد عندنا مشكلة فقط أن یحدد المدة لیس أقل، أما الكیانات الأخرى عندنا

.المسائلة والعدالة ھي تحدد إجراءات المسائلة والعدالة أن تدخل في ھذه المسألة من یكون مشمولین أو غیر مشمولین
-:النائب رعد حمید كاظم الدھلكي –

أنا أرید أن أشیر على بعض الملاحظات ومنھا وھي استثناءات أنا أتفق مع الأستاذ عدنان فیحان، أن الاستثناءات لا یوجد لھا داعي في القانون
ما عدى أذا نرید أن نذھب إلى الأساتذة في الجامعات یمكن أن نحتاج الى خبرتھم، لكن الاستثناءات بھذا الشكل أعتقد سوف یذھب إلى فحوا

.القانون وعدم الاستفادة منھ أسباب تشریع ھذا القانون ھذا واحد
ثانیاً. عندنا في مادة التي تتكلم عن القوات العسكریة والأجھزة المنحلة في مادة (10) أقل من (15) سنة أنا أعتقد أن تحدد من (10) فما فوق
الآن السید الرئیس حلت القوات العسكریة والجیش المنحل بقانون دولة وبقرار دولة ولیست ذنب ھذه الجھات استحقاقھم أن یأخذ راتب تقاعدي

أسوة بأقرانھم، كذلك نطالب المساواة بین الراتب التقاعدي للعراقیین ما قبل 2003 وما بعد 2003 كلھم عراقیین وكلھم أولادنا وھذا واجب
المساواة وھذا واجب على الجمیع، أیضاً السید الرئیس ھناك في القانون ینفذ بعد سنة من إقرار القانون أنا لا أعرف ما ھي غایة المشرع من

تنفیذ القانون بعد سنة أنا أعتقد ینفذ القانون بعد إقرار القانون مباشراً أو نشر بالجرید الرسمیة ھذه السنة نحتاج خصوصاً في ھذا الظرف لإیجاد
فرص تعیینات لعدد كبیر من الشباب، السید الرئیس أتمنى لأن یأخذ ھذه الملاحظات على محمل الجد لأنھا جمیعھا تصب في أھمیة كبیر لشباب

.القانون
-:النائب كریم یوسف حسن –

الغایة من تعدیل القانون ھو توفیر درجات وظیفیة في حركة الملاك داخل الوزارات، أكثر الشباب والشابات ھم خرجي الكلیات والشابات أكثر
عدداً وصلتنا ألف الاتصالات من الشابات الخریجات یطلبون أن نقلل عمر التقاعد بالنسبة للموظفات الى عمر (58) أو أقل حتى تتوفر آلاف
الدرجات الوظیفیة في حركة الملاك في الوزارات وخصوصاً التربیة، والكثیر من الشابات یقولون نحن لیس لدینا فرص للزواج لأنھ لا یوجد

.وظیفة، سوف نضرب عصفورین بحجر السید الرئیس ھم نوظفھم وھم نزوجھم
-:النائب محمد رضا داود –

نحن نعلم أن القوات المسلحة بكل صنوفھا ھي أساس وحدة العراق وأساس استقرار العراق تحیة للقوات المسلحة العراقیة بكل صنوفھا، استثناء
وعدم استثناء القوات المسلحة بحالة حال القضاة أو الأساتذة سوف تأثر على البنیة الكبیرة للجیش العراقي أو أساس البنیة للجیش العراقي، نحن
سوف نطرد أكثر القادة من رئاسة أركان الجیش وھیأة الأركان ونأتي بضباط لدیھم مناصب ولكن لا یحلل محل القادة الحالیین، أطلب استثناء
القادة العسكریین أو الجیش العراقي الذي یمتلك السید الرئیس قانون الخدمة والتقاعد العسكري ولدیھ تسلسل الجندي (50) سنة وأصلاً یخرج

.الى المشاة، ولكن ھناك صنوف مھمة جداً وقادة یدیرون الجیش لا یمكن أن یطبق علیھم ھذا القانون
-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس لجنة الأمن والدفاع، قدم الصیغة التي تحتاجھا بھذا الصدد وانتظاماً معك بھذا الجانب قدم الى الجنة المالیة مكتوبة لتضمن في
.تعدیلات القانون

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –
أولاً أود أن أنبھ أن اللجنة القانونیة في ما یتعلق بكبار موظفي الدولة المتعلقین الموجودین في شورى الدولة ھؤلاء تحتاجھم الدولة بعمر (55)،
وبالتالي أذا ما نفذ ھذا القانون بحقھم یعني إخراجھم بعد (5,4) سنوات، لذلك نطلب استثناء شورى الدولة من ھذا القانون مجلس الشورى من
ھذا القانون لأھمیتھم وتواجدھم في ھذا المنصب لتراكم الخبرة ولا یمكن أبعاد ھؤلاء الشریحة لتراكم خبرتھم وشمولھم بھذا القانون ھذا أولاً،

السید الرئیس عددھم (15) أن أعتقد بأھمیتھم ھؤلاء یستثنون من ھذا القانون، الأمر الآخر السید الرئیس نحن الیوم نستھدف (210) ألف وظیفة
من ھذا القانون أتمنى مراعاة ھؤلاء (210) في تعزیز قدرتھم المالیة، یعني من حیث التقاعد لا یمكن لنا أن نحیلھم على التقاعد قد یكون أقل من
(80%) بغض النظر عن سن التقاعد حتى تبقى القدرة المالیة لھم مناسبة حتى لا یتضرر نحن لا نضرر (210) الف واحد مقابل حتى نعوض

بدرجات وظیفیة جدید یجب أن یكون ھناك خاصة بالنسبة تكون ھناك مشرع نظرة أنصاف وعدالة ومساواة إلى أي شریحة من شرائح المجتمع،
الأمر الآخر السید الرئیس الذي أكد بعض الزملاء من استثناء ذوي الإعاقة أكد على ما ذكر الزملاء باستثنائھم من ھذا القانون، الأمر الأخیر

.السید الرئیس أتمنى مساواة التقاعد ما بین المتقاعدین قبل 2003 وبعد 2004 ننظر بـ(14) العراقیین متساویین و(16) تكافئ الفرص

-:النائب حسین ماجد فایز –
قانون التقاعد إضافة العقود التطوعیة، العقود التطوعیة لم یتم أضافتھا إلى الخدمة مثل عقود المعلمین والمدرسین الذي أصبح علیھم

.(13,12,10) متطوعین بالخدمة ولا تم إضافة ھذه الخدمة الى قانون التقاعد
النقطة الثانیة احتساب خدمة النقابات أي نقابة واحدة تم احتسابھا لدینا ھي نقابة المحامین، أما نقابة المعلمین والمھندسین ونقابة الأطباء ونقابة

المحاسبین ونقابة المھندسین الزراعیین الى حد الآن لم تحسم لھم ھذه الخدمة، یعني نحن فقط النقابة واحدة احتسابھا خدمة وباقي النقابات ما تم
.احتساب الخدمة نرجو احتسابھا

-:النائب حسین علي كریم العقابي –
.عندي خمسة نقاط

اولاً: رفع الحد الأدنى للحقوق التقاعدیة مسألة مھمة رفعھا من (400) الى (600) ھو تحسین المعیشي، لكن ینبغي أن نأخذ بنظر الاعتبار
.أیضاً إعادة النظر بسلم الرواتب إلى إعادة الإنصاف صغار الموظفین

ثانیاً: حینما خفضنا سن التقاعد من (63) الى (60) ینبغي أن یعالج موضوع العلاوة والترفیع والترقیة في القوانین الأخرى، سوف تصبح عندنا
.فوضى إداریة ویصبح ھناك ظلم واجحاف للموظفین بحذف سنوات من ترفیعھم وترقیتھم

ثالثاً: ھناك قوانین تحجب الحقوق التقاعدیة لاعتبارات متعدد، حینما نذكر ھذا القانون ھو الشریحة العامة للتقاعد ینبغي أن لا نتطرق لأشیاء
خاصة، لأشیاء الخاصة تعالج في القوانین الخاصة لذلك أما أن نقدم خارطة واضحة، أما أن نقدم ما ھي القوانین التي حجبت الحقوق التقاعدیة

.وما ھي طبیعتھا وما ھي ماھیتھا أو نحذف ھذه الفقرة لان تبقى معالجة الحالات الخاصة بقوانینھا الخاصة بھذا الشكل
ً رابعاً: خفض سن التقاعد نحن عندنا نخرج عن طریق العمر ومرة أخرى نخرج عن طریق الخدمة، بالخدمة لدینا بالقانون القدیم النافذ حالیا

أ ً أ
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.((25) تم نخفض السلم (63) ھذه أیضاً یجب أن تخفض من (25) إلى (22,20
خامساً: یوجد عندنا عدد من الموظفین في الدولة العراقیة موظفین ولیس أصحاب مناصب، ھؤلاء بناءً على جھلھم بالقانون خرجوا وتم أحالتھم
على التقاعد بناءً على طلبھم كان أذا یصل الى (50) سنة یخرج على التقاعد ھو لا یوجد عند (15) سنة، تم أخذ مكافئة نھایة الخدمة وحرموا

.من حقوقھم التقاعدیة علینا أن نعالج
-:النائب صباح حسن محمد العكیلي –

في ثانیة یعدل البند أولاً من المادة (12) یقرأ كالتالي، للموظف أن یطلب إحالتھ الى التقاعد أذا كان قد أكمل (45) سنة من عمر (أو) ھذه یجب
.(أن تكون (و) أو كانت لدیھم خدمة تقاعدیة أن لا تقل عن (15) سنة، المفروض تكون (و) ولیس (أو

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –
نفس الملاحظة الذي ذكرھا الأستاذ صباح أعتقد النصوص المقترحة للأخوة في اللجنة القانونیة نصوص متعارضة ما بینھا، إضافة أنھا تزید أو
یوجد بھا تبعات مالیة أنا أسأل الأخوة باللجنة المالیة، كم دعم الموازنة السید رئیس المجلس فقط أرید أن تنتبھ لي أسأل الأخوة في اللجنة المالیة
دعم الموازنة خزینة الدولة لصندوق التقاعد سنویاً كم؟ نحن نصوت على میزانیة سنویاً لا نعرف كم الدعم؟ أنا مع زیادة الرواتب التقاعدیة مع

المساواة لكن مع المشروع الذي أتى من الحكومة أعتقد فیھ توفیر فرص عمل للشباب والشابات خرجین أو غیر خرجین بالحدود (200-250)
الف درجة وظیفیة، یجب الالتزام بالمشروع الحكومي الذي أتى ویتم المناقشة مع الحكومة نرى مقدار الدعم التي تقدمة الموازنة ممكن أن
نضیف دعم أضافي مبالغ أضافیة تتحمل موازنتنا أو لا تتحمل، المشكلة الحقیقیة التي عندنا توفیر فرص العمل وتنزیل سن التقاعد أتى من

.مشروع الحكومي أعتقد ھذا كل شيء كافي
-:النائب حسن خلف علو –

بالنسبة للخدمة عندما تخفض من (63) الى (60) سنة ھناك الكثیر من الموظفین سوف یتعرضون إلى غبن في ھذا الموضوع بالنسبة إلى
الإحالة للتقاعد، الآن الكثیر من الموظفین عندما بدأت خدمتھ في نھایة الـ(63) ھناك من یكمل (15) عندما نخفض من (63) الى (60) المدة

.سوف تقلل من خدمة الموظف یفترض أن یعالج ھذا الموضوع، یعالج كأن یخفض إلى (12) سنة الخدمة التقاعدیة
-:النائب میسون جاسم داود الساعدي –

نعرف جزء من المتظاھرین ھم مجموعة من المتقاعدین من أعضاء المجالس المحلیة القواطع والأحیاء، كلنا نعرف ھؤلاء المتقاعدین من
أصبحوا متقاعدین بقانون بدایة كانوا أغلبھم موظفین على الملاك الدائم وكان أحد الشروط أن یكونوا أعضاء مجالس محلیة أن یقدمون استقالتھم
حسب الشروط والتعلیمات التي أتت من ھیأة التقاعد العامة، بدایةً كان العمل تمام الى 2010 توقفت الرواتب التقاعدیة لھم، علماً أنھم متقاعدین

وبھویات قانونیة، توقفت الرواتب من عام 2010 والى یومنا ھذا لذلك یجب أن تكون ھناك فقرة في تعدیل قانون التقاعد الموحد علماً انھ متقاعد
قبل أن ینص قرار (333) 2015 بأن یكون العمر الخدمة (50) بـ(15)، السید الرئیس وللعلم والذي لدیھم عمر ولدیھم خدمة (50) و(15)
الى حد الآن لم یستلم راتب تقاعدي عندي مجموعة مقترحات أن شاء الله أقدمھا وأرید مساعدتكم وانتم باعتباركم نواب سابقین وجنابك السید

الرئیس عندك علم وافي وكافي بھذا الموضوع أعضاء المجالس المحلیة والذي بلغت أعمارھم فوق (40)، وحتى الفقرة المذكورة بالموازنة لم
یتم تنفیذھا بسبب أعادتھم الى وظائفھم السابقة لأنھ عندما یبحث في الحاسوب یعني یحال الى التقاعد ولدیھ ھویة تقاعد ولا یعود الى وظیفتھ

السابقة، ھؤلاء مضى من عمرھم (10) سنوات یجب أن یكون ھناك آلیة معادلة باحتساب حتى لو كان نسبة تقاعدیة ترضى الموجودین
.باعتبارھم أیضاً قسم من المتظاھرین الذي قدموا طلبھم قبل فترة وأنا رفعت إلى حضرتكم

-:النائب عبد الله عبد الحمید ذیاب الخربیط –
القانون ببساطة ھو لتوفیر وظائف للشباب، القانون بعمر (60) یحال إلى التقاعد لا یوجد استثناءات فئویة ممكن الشھداء، یمنح وأنا في رأیي
یمنح مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى عدد محدود من الاستثناءات سنویاً، مجلس الوزراء مدیر عام تحت یستطیع أن

یستثني عدد محدود، مثل ألف درجة لحاجتھم الماسة لھم مجلس النواب رئیس ھیأة أو وكیل عدد معین مجلس القضاء عدد معین عدد محدود من
الاستثناءات للضرورة القصوى للاستفادة من شخصیتھ من أھمیة وخبرتھ في ما عدى ھذا لا یمكن استثناء فئوي، أذا أصبح ھناك استثناء فئوي

.فقد القانون معناه ومغزاه
-:السید رئیس مجلس النواب –

.تثبیت الأسماء خارج القاعة لكي یتم نشرھا وفي نھایة الجلسة سوف یتم تثبیت الحضور وإعلان أسماء الحاضرین
-:النائب یوسف بعیر علوان الكلابي –

.نشكر الأخوة في اللجنة القانونیة واللجنة المالیة على ھذا الجھد الكبیر، لدینا بعض من الملاحظات
أولاً، القانون الذي أمامنا بصراحة ھو من أجل توفیر أو الغایة الأساسیة ھو توفیر فرص عمل حقیقیة لجیل الشباب الذي الآن ھم الفئة الأكبر

وأصحاب المطالب الصحیحة والحقة والقانونیة، السید الرئیس یعلم حضرتك ویعلم الأخوة والأخوات في مجلس النواب أن البیروقراطیة الإداریة
والمالیة التي تنتھجھا الحكومة العراقیة منذُ عشرات السنین ھي بیروقراطیة اشتراكیة أكثر من كونھا بیروقراطیة تتناسب مع الوضع الدستوري

والقانوني للعراق الجدید، لذلك السید الرئیس الیوم ما یشھد العالم من تطور حقیقي التكنولوجیة والمعلومات والطرق الإدارة والاستشراف ھي
.بعیدة للأسف كثیراً عما یدار بھ العراق، لذلك نعتقد أن وضع الاستثناءات في قانون التقاعد ھذه الاستثناءات في غیر محلھا أبداً ھذا واحد

ثانیاً، في ما یتعلق بالجیش العراق السابق لا یوجد لدینا مشكلة لكن الأجھزة القمعیة الأجھزة المنحلة لا یمكن للأبناء الشعب العراقي الذین ذاقوا
الویلات من ھذه الأجھزة القمعیة أن نسمح لمن كان یقتل فینا ویسجنا ویعذبنا أن نسمح أن تكون ھذه الخدمة خدمة الى أغراض والخدمة

.والتقاعد
-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.السید الرئیس بخصوص الفقرة (10) من التقریر اللجنة القانونیة العبارة الكیانات المنحلة تم رفعھا لا یوجد بھ استثناءات ھذا أولاً
ثانیاً، بالنسبة الى الموظفین الذین لیس لدیھم (15) سنة في الخدمة تم معالجة ھذا الموضوع في المادة (4) للموظف الذي لیس لدیھ خدمة وظیفیة

لا تقل عن (10) سنوات أن یطلب أحالتھ للتقاعد بعد التسدید التوقیفات التقاعدیة البالغة (25%) شھریاً من راتبھ للسنوات المتبقیة على أن لا
.تزید عن (5) سنوات یجب أن یكون عند (10) سنوات على الأقل

-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –
تم تسجیل جمیع الملاحظات في الجلسة السابقة وھذه الجلسة وسوف یأخذ جمیع ھذه الملاحظات لكن أرید أن أوضح فقرة واحد، ما ذكر السید

رئیس اللجنة القانونیة لم یتم ھناك استثناء إلى أي جھة معینة ولكن كان مقترح من اللجنة القانونیة من ضمن الفقرات أن العمر (60) فما فوق،
أذا أخذنا على الافتراض بموجب القانون العمر (60) سنة سوف یكون ھناك (139061) متقاعد من الرجال و(63750) متقاعد من النساء،

.أذا حددنا الفقرة (60) سنة كان بودي أن أوضح ھذه الفقرة وسوف نأخذ جمیع الفقرات غداً أن شاء الله
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-:السید رئیس مجلس النواب –
.كم المجموع (139061) من الرجال و(63750) من النساء إذا أخذنا العمر الافتراضي (60) سنة

-:النائب محمد كریم عبد الحسین –
طبعاً أثني على قرار ھیأة الرئاسة باستثناء ذوي الشھداء والسجناء كونھا حالة حقیقیة ووفاء منا للدماء التي زھقت ولم تجف للأبطال الحشد

الشعبي المقدس وباقي الشھداء السعداء وكذلك جبراً للضرر الذي لحق بشریحة السجناء، أما في ما یخص القانون من باب التحقیق العدالة
الاجتماعیة أرى أن یتم احتساب نفس شمول المتقاعدین قبل نفاذ ھذا القانون بأثر رجعي لكي تتحقق العدالة الاجتماعیة، كذلك منح ما یسمى

بمكافئة نھایة الخدمة للذین یتوفون أثناء الخدمة أو جرائھا ولم یتحقق فیھم شرطین العمر والسن القانونیة، آلیة التعامل مع عائلة المتوفى حیث یتم
حرمان الزوجة أو البنت أو الابن من الحقوق التقاعدیة أثناء التعیین أو الزواج، التعامل مع ھؤلاء الشرائح في حال انقضاء السبب، في ما یخص

شمول القطاع الخاص الذین یتم دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي لھم من قبل مؤسسات الدولة، الموضوع الأخیر في ما یخص موضوع
الكیانات المنحلة أنا أعتقد أن ھذا الموضوع قد إعادة الكثیر من الضباط الجیش العراقي والشرطة في الفترة السابقة ولم یتبقى لا المشمولین

.بالمسائلة والعدالة
-:(النائب محمد سالم عبد الحسین الغبان (نقطة نظام –

بما یتعلق بھذا القانون فقط لدي ملاحظة واحدة مبدئیاً تحالف الفتح مع أن لا تكون ھناك استثناءات حتى نستطیع أن نحقق الغایة من تشریع ھذا
التعدیل، فتح المجال للاستثناءات سیكون باباً لا یمكن غلقھ سواء بالخیارات التي تشمل بالاستثناءات أو إعطاء استثناءات للسید رئیس مجلس

الوزراء لاستثناء ھذا وذاك، حتى الرقم الذي ذكره السید النائب إنھ ما یقارب (139) ألف رجل و(63) ألف امرأة حقیقةً إلا إذا وفرنا (200)
.ألف الآن مشمولین بسن التقاعد (60) سنة حتى نستطیع أن نستقطب الفئات الشبابیة في الدولة، نقطة النظام أنا أرد على جدول الأعمال

-:السید رئیس مجلس النواب –
للنائب حق التعبیر عن رأیھ، لكن لا یسمح للمتحدث ولأي من السیدات والسادة النواب یستخدم التكلیف المكلف بھ من مجلس النواب للتعبیر عن
رأیھ الشخصي، بإمكان السید النائب المذكور أو غیره أن یبدي رأیھ ضمن الأطر الدستوریة ولكن ھو مكلف بأسم مجلس النواب لتمثیل مجلس

النواب في البرلمان العربي، یتحدث بما یقرره مجلس النواب ولا یتحدث برأیھ الشخصي، وتم إصدار كتاب إعفاء السید النائب المذكور وتكلیف
شخص أخر بدلاً عنھ لتمثیل مجلس النواب في البرلمان العربي، أكثر شخص متقلب ھو وأنا مسؤول عن كلامي، أكثر متقلب ھو لا یعرف ماذا
یرید رأیھ یغیره من ساعة إلى أخرى یعتمد على ما یراه ھو الشخصیة المناسبة للأستھداف وللإساءة لمجلس النواب وللإساءة لنفسھ، أطلب من

.المجلس إحالة النائب المذكور إلى لجنة السلوك النیابي
(تم التصویت بالموافقة)

اللجنة المالیة واللجنة القانونیة ھل لدیكم ملاحظة بعد، فقط خذوا ھذه الملاحظة اللجنة المالیة واللجنة القانونیة بما یتعلق بنفس القانون ملاحظة
رئاسة المجلس، فقط أعطیكم ھذه المداخلة التي تتعلق برئاسة المجلس، بموجب تعدیل مشروع القانون الذي ورد إلى مجلس النواب من الحكومة،
الأسباب الموجبة لغرض الاستفادة من الدرجات الناتجة عن حركة الملاك في استقطاب الملاكات الشبابیة ولتعدیل السن القانوني لوجوب الإحالة
إلى التقاعد، أصل ومبتغى التعدیل ھو لرفد الدولة العراقیة بالطاقات الشبابیة والدماء الجدیدة، رئاسة المجلس لا تؤید فتح الباب على مصراعیھ
ً في الاستثناءات ویجب ان نلتزم بما مضینا بھ من خلال الأسباب الموجبة بتوفیر فرص العمل ورفد مؤسسات الدولة بالطاقات الشبابیة، وأیضا

من الملاحظات التي یجب الوقوف لدیھا ھو تعدیل المادة (10) من أصل القانون السید رئیس اللجنة المالیة والسید رئیس اللجنة القانونیة، المادة
(10) من القانون التي حددت السن التقاعدي (60) سنة ثم عادت في الفقرة ثانیاً بالاستثناءات لبعض الشرائح والفقرة ثالثاً بالاستثناءات للسید
رئیس مجلس الوزراء دون تحدید السقف الزمني للاستثناءات، في السابق كان العمر (63) سنة ومن حق السلطات التمدید سنة أو سنتین الآن

التمدید مفتوح إلى ما لا نھایة، ھذا یعارض أصل الأسباب الموجبة للقانون نفسھ أرجو مراعاة ذلك نعم تحتاج أن یتم الأخذ بنظر الأعتبار لبعض
الشرائح أو بعض الكفاءات الموجودة ولكن بسقف زمني محدد ولنوعیة محددة لا یترك الأمر مفتوح ولا یترك للأجتھاد لأنھ سیضرب أصل

التعدیل في القانون وھو تجدید الدماء في مؤسسات الدولة العراقیة، أیضا أطلب من اللجنة مراعاة مداخلة السید رئیس لجنة الأمن والدفاع والأخذ
بنظرھا، السیدات والسادة النواب إشارة إلى الطلب المقدم من لجنة الأقالیم مشفوع بتواقیع (52) نائب یتعلق بتعدیل مقترح قانون أنتخابات

مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018 بما یتعلق بجزئیة إنھاء عمل مجالس المحافظات، صوت مجلس النواب من خلال ھذا
القانون على أن تستمر مجالس المحافظات لموعد 1/3/2020، وفي نفس الوقت صوت مجلس النواب في جلسات أخرى على حل مجالس

المحافظات إشارة إلى المادة (20 ) من قانون (21) تقترح رئاسة المجلس المضي بإجراء ھذا التعدیل القانوني، ما صوت علیھ مجلس النواب
ھو إجراء قانوني ومغطى قانونیاً من خلال قانون (21)، ولكن حتى ینتھي الجدل في ھذه المسألة نھائیاً، عمر لا یعني أن تلتزم المؤسسات أن

تعمل طیلة ھذه المدة، أي إخفاق خلال ھذه المدة نلجأ إلى الإجراءات الرقابیة وھذا ما لجأ إلیھ مجلس النواب بحل مجالس المحافظات إشارة
للمادة (20) من قانون (21)، بالتالي أطلب من المجلس إضافة ھذه الفقرة على جدول الأعمال لتكون الفقرة التالیة الآن لقراءة مقترح قراءة

.أولى أطلب من المجلس التصویت
(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –
إلغاء مجالس المحافظات والأقضیة والنواحي أصبح الیوم ضروري والتعدیل الدستوري یحتاج إلى إلغائھا، في قانون مجالس المحافظات غیر

المنتظمة بأقلیم تعلیمات وھناك أنظمة وھناك فقرات تلخص في قضیة مھمة جداً ھي تعین المدیر العام وإلغاء المدیر العام لذلك اطلب تعدیل
لقانون مجالس النواب رقم (13) بأن تنقل جمیع الصلاحیات المخولة لمجالس المحافظات لمجلس النواب حتى تكون ھناك رقابة حقیقیة على

.عمل المحافظین، لأن للأسف الشدید ھناك بعض المحافظین غیروا مدراء الأقضیة بقرارات عشوائیة غیر قانونیة
-:السید رئیس مجلس النواب –

یمارس السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب دورھم على أداء المحافظین ونواب المحافظ إشارة إلى المادة (61) ثانیاً من الدستور التي تؤكد
.على مھام المجلس ومراقبة أداء السلطة التنفیذیة

-:النائب كاظم حسین علي الصیادي –
.فقط الرقابة لا تعطي ولا توقف المحافظ في اتخاذ القرارات، ھو نقل صلاحیات قوانین مجالس المحافظات إلى أعضاء مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –
.بإمكانكم أن تقدم مقترح قانون بالفقرة التي طرحتھا، مقترح لتعدیل القانون ویحال إلى اللجان المعنیة لأتخاذ ما یلزم

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –
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.یقرأ القراءة الأولى لقانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018
-:النائب محمد علي حسین الغزي –

.یكمل القراءة الأولى لقانون التعدیل الثاني لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018
-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو الأخذ بنظر الاعتبار إنھ ینفذ ھذا القانون من تاریخ التصویت علیھ
-:النائب حسن فدعم عسل –

سبق وأن صوت مجلس النواب على إنھاء عمل مجالس المحافظات أتمنى إصدار قرار من مجلس النواب یوضح كیفیة استلام رواتب الموظفین
.والعقود والأجراء الیومیین في ھذه المجالس، الآن ھؤلاء الموظفین لا یعرفون مصیرھم

-:السید رئیس مجلس النواب –
بما یتعلق بالكادر الإداري لمجلس المحافظة یتولى الأمور الإداریة لمجالس المحافظات بموجب ما صوتنا علیھ احد نواب السادة المحافظین،

یكُلف السید المحافظ احد نوابھ باتخاذ الإجراءات الإداریة اللازمة بما یتعلق برواتب الموظفین والإجراءات الأخرى، بما یتعلق بمجالس
المحافظات قرار مجلس النواب المغطى قانونیاً أؤكد مرة أخرى المغطى دستوریاً نافذ من لحظة التصویت علیھ بإنھاء عمل مجالس المحافظات،

ولكي لا یكون قرار المجلس محل او عرضة للطعن لأي سبب من الأسباب نحن من مدد إلى مجالس المحافظات لغایة 1/3/2020، وعملوا
.بموجب ما أقره مجلس النواب، نؤكد على أن یتم تحدید الموعد في 1/11/2019 لإنھاء الجدل تماماً في ھذا الأمر
.الفقرة ثانیاً أصبحت ھي القراءة الأولى لمقترح قانون التعدیل الثاني لقانون أنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة

.الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمقترح قانون إلغاء الأمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة
-:النائب مثنى عبد الصمد محمد السامرائي –

ھنا فقط مذكور اللجنة القانونیة وھذا أمر یتعلق باللجنة المالیة یرجى إضافة اللجنة المالیة حول موضوع قانون إلغاء الإمتیازات المالیة
.للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
بما یتعلق بھذا ھو مقترح قانون من اللجنة القانونیة وھي اللجنة الأولى واللجنة الساندة ھي اللجنة المالیة، اللجنة المالیة مع اللجنة القانونیة

تفضلوا لقراءة مقترح قانون إلغاء أمتیازات المسؤولین في الدولة العراقیة، سوف أعرض على السیدات والسادة النواب أسماء لجنة السلوك
النیابي للتصویت علیھا، اطلب من أعضاء المجلس البقاء حتى أعرض علیھم الأسماء

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
.یقرأ تقریر مقترح قانون إلغاء الامتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –
.تكمل قراءة تقریر مقترح قانون إلغاء الامتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة

-:السید رئیس مجلس النواب –
.السیدة النائبة سجلي اسمكِ حتى تأخذي مداخلة

-:النائب علي مانع عطیة البدیري –
أغلب المطالب للمتظاھرین الذین خرجوا ھي موضوع الأمتیازات، وأصبح موضوع الأمتیازات رأي عام، ومن ضمن مھام أعمال مجلس

النواب العراقي یجب أن یتُخََذ قرار للحد من الكلام الذي أخذ أبعاداً كثیرة من الأمتیازات ویجب أن یكون ھناك تساوي كل العراقیین متساوین في
الحقوق والواجبات، فیجب أن یكون ھناك إسراع في إقرار ھذا القانون المھم والحساس جداً حتى یتم تخلیص أغلب القیادات والمسؤولین في

الدولة العراقیة من الشبھات الكبیرة التي دفعت الكثیر للتظاھر بسبب وجود ھذه الإشكالیات بھذه الأمتیازات الكبیرة للمسؤولین في الدولة
.العراقیة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –
ھذا القانون إلغاء الأمتیازات لكبار مسؤولي الدولة، اعتقد إنھا خطوة صحیحة ومطلب صحیح لتحقیق العدالة الإجتماعیة وتقلیص الفجوة بین

رواتب كبار المسؤولین في الدولة وباقي الموظفین وھذه الخطوة تحتاج إلى خطوة أخرى تعزز وتجسد العدالة الأجتماعیة وھو التفكیر بإعداد
سلم رواتب موحد، یعني عندما یتساوى موظف مع موظف أخر في المؤھلات وسنوات الخدمة یفترض أن لا یكون ھنالك فرق في الرواتب بین
ھذا وذاك، تجد موظف بنفس المؤھلات في دائرة أو مؤسسة یأخذ ثلاث أضعاف موظف أخر في دائرة أخرى بینما في المؤھلات العلمیة والفنیة

وسنوات الخدمة والزوجیة والأطفال تجد متساوین، فالعدالة الإجتماعیة تقتضي أن نذھب لإعداد سلم رواتب یعتمد ویؤسس لمعاییر موحدة تسري
.على الجمیع، ھذه خطوة ثانیة تعزز العدالة الأجتماعیة، مع تأكیدنا وتأییدنا ودعمنا لھذا القانون قانون إلغاء أمتیازات كبار المسؤولین في الدولة

-:النائب عالیة نصیف جاسم العبیدي –
ذكرت ھذا القرار إلغاء الامتیازات من الرئاسات الثلاث وما ذكرتھ في الحزمة الإصلاحیة، نحن نجد الكثیر أبتعد عن ذكرھا، نجد إن ھناك
معاون مدیر عام راتبھ أعلى من راتب النائب في الكثیر من الوزارات، فنحن نقول العدالة الإجتماعیة الھدف من ھذا القرار ھو تحقیق ھذه

.العدالة، فھذه العدالة یجب أن تمتد إلى بعض المؤسسات التي لم تذكرھا جنابك في القرار الإصلاحي
-:النائب مثنى أمین نادر حسین –

في الحقیقة العدالة الأجتماعیة في العراق فیھا أزمة كبیرة، وأنا أعید التأكید على ما قالھ زملائي سابقاً إن سلم الرواتب یجب أن یعاد ترتیبھ بحیث
یقلل الفجوة بین المسؤولین وبین عامة الموظفین، وھذا الأمر سوف یحقق نوع من العدالة والاستقرار وكذلك القضاء على التمییز الموجود بین

المواطنین وأن تعمم على جمیع الوزارات وھذه قضیة مھمة، والتصرف في المال العام لیس فیھ حس المسؤولیة المطلوب وبالتالي نحن أمام ھدر
كبیر للأموال العامة بأسم الأمتیازات، فأنا أشدد على إن تشریع ھذا القانون ضرورة حقیقیة وإنھ لا یتم تحقیق العدالة الإجتماعیة ولا النزاھة في

.المال العام إلا عن ھذا الطریق
-:النائب عدنان فیحان موسى –

بالنسبة لھذا القانون إذا أردنا أن نقدمھ یجب أن یقدم بأسم المتظاھرین وھذا المطلب الیوم یختصر بكتلة أو بنائب بأعتقادي ھذا مجافات للحقیقة،
ھذا المطلب لم یفرض أن یقرأ في مجلس النواب لولا مطالب المتظاھرین، والكثیر من السادة النواب الذین یتحدثون بالعدالة الإجتماعیة ھو نواب

سابقین في لمجلس النواب وموجودین في الدولة العراقیة، الیوم طالبوا بالعدالة الأجتماعیة وتحقیق العدالة الاجتماعیة، والكتل كذلك موجودة،
.فھذا الطلب یجب أن یقدم بأسم المتظاھرین ھذا أولاً

أ لأ أ ً



11/17/2019 محضر جلسة رقم (12) السبت (9/11/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/11/09/محضر-جلسة-رقم-12-السبت-9-11-2019-م/ 8/14

ثانیاً: أتمنى من رئاسة المجلس ومن مجلس النواب عندما نقلل الأمتیازات للمسؤولین المذكورة فلنعرضھا أمام المواطنین حتى یعرفوا ما ھو
الامتیاز الذي تم إلغائھ ممن رئاسة الجمھوریة وما ھو الامتیاز الذي تم إلغائھ من رئاسة الوزراء وما ھو الأمتیاز الذي تم إلغائھ من النائب، حتى
نعرف والوزراء وكل شخص مشمول ھنا، حتى نقول بھذا القانون كان ھنالك أمتیاز لھذه الجھة ورفع منھا وأصبح ھكذا حتى نعرف ما ھو الذي

.تم إلغائھ من مجلس النواب
-:السید رئیس مجلس النواب –

توقف لیست مداخلة أنا لم أعطي مداخلة، أنا أرغب أن أختار النواب حتى یبرزون للإعلام وللرأي العام ما ھي الامتیازات التي ألغیت عن
رئاسة الجمھوریة، ما ھي الامتیازات التي كانت موجودة لدى رئاسة الوزراء والوزراء وألغیت وما ھي الامتیازات التي كانت محسوبة على
النواب وعلى مجلس النواب وما ھي التي ألغیت، تطلق الى الرأي العام، أسمعوني، نأتي نقول ھذا الموجود، ھذا الذي ألغیناه حتى المواطنین

.تعرف، لیس فقط الحدیث على أنھ النواب متھمون أمام الجمیع، ما كان موجود، وماذا لغینا
لا أریدھا في القانون، أرغب أحد یعمل بجھد استثنائي، النائب ھشام السھیل، النائبة وحدة الجمیلي والنائبة جوان تجتمعون مع الدائرة المالیة

واللجنة المالیة وتطلبون البیانات من رئاسة الجمھوریة ومن رئاسة الوزراء یوم غد، نعم، نعم جمیعھ كامل بما یتعلق بالوزراء، ما یتعلق
بالدرجات العلیا في الدولة العراقیة حتى یعلم الرأي العام من الذي لدیھ ھذه الامتیازات وما ھي التي ألغیت وعن من، ویرأس ھذه اللجنة النائب

.فالح الساري، یضاف أیضاً النائب عدنان الزرفي، وممكن من الیوم تباشرون أستاذ فالح، أستاذ فالح تباشرون من الیوم في ھذا الشأن
-:النائب حسن خلاطي نصیف –

لا یخفى أنھ الخطوة التي صوت علیھا مجلس النواب والقرار الذي صوت علیھ سابقاً ضمن الإصلاحات الـ (21) نقطة أیضاً كان التصویت
على ھذا الموضوع من حیث المبدأ، أنا أعتقد أنھ الدائرة الإعلامیة في مجلس النواب معنیة بأن توضح لأنھ الیوم یوجد كلام بأنھ مجلس النواب
صوت سابقاً، ما ھذه القراءة الأولى والقراءة الثانیة ھذا أولاً، ثانیاً أعتقد سیادة الرئیس أنھ الدوائر المعنیة الأخرى وأقصد الرئاسات الأخرى،

مجلس الوزراء، مجلس القضاء، رئاسة الجمھوریة، وھذه طبعاً قبل المداخلة لأن جنابك حولتھا فعلاً الى مقترح عملي وھو تشكیل لجنة للتوضیح
الى الرأي العام، للشعب العراقي، الى المتظاھرین ما الامتیازات للشعب بشكل عام، ما الامتیازات التي لدى مجلس النواب ابتداءً باعتبار نحن

.الیوم نتحدث كمجلس نواب، مجلس النواب ھل فعلاً لدیھ امتیازات أم لا ھذا أولاً، بعد ذلك الى الرئاسات الأخرى
-:النائب حسن سالم عباس –

علینا الإسراع في ھذا القانون لأنھ كثیر من الامتیازات الیوم مبنیة على حساب الشعب العراقي وكثیر من الأموال الیوم الشعب العراقي بأمس
الحاجة إلیھا، علینا أن نردف ھذا القانون بفقرات أخرى، ھنالك الكثیر من أموال العراق تھدر وتوجد أمور غیر صحیحة، ھنالك الكثیر من

الھیئات المستقلة یعني تتسبب في أخذ الكثیر من الأموال لمیزانیة الدولة العراقیة ولا حاجة لنا لذلك، یعني الیوم مثلاً وجود ھیأة الاتصالات،
موجودة وزارة الاتصالات، الیوم وقف سني وشیعي وكردي وبعد لا أعرف من ھذه الأوقاف، لا یحتاج أنھ یجب أن تتوحد في وقف واحد أو

وزارة أوقاف، إضافة الى ذلك یعني شبكة الأمناء ولا اعرف یعني كل واحد بدرجة وكیل، یعني ھذا لیس لھا حاجة لأن لدینا وزارة الثقافة
والإعلام أو یمكن فضائیة واحدة جداً كافیة، إضافة الى ذلك یعني نحن الیوم مع الأسف یعني الیوم أحزابنا متعودة إذا لیس وزیر یجب أن یكون

برلماني وإذا لیس برلماني یجب أن یكون مدیر ھیأة مستقلة وإذا لیست ھذه علیھم أن یجدوا لھ سفارة ونحن الیوم نجد كثیر من الأموال تھدر
لكثرة السفراء والسفارات، یعني یوجد (200) عراقي موجود في دولة نفتح لھ سفارة، ھذا كلھ یسبب في ھدر المال العام للعراق، لذلك یجب أن

.نضمن ھذا القانون في ھذه الفقرات الأخرى
-:النائب كاوه محمد مولود –

أنا ملاحظتي طبعا من عنوان القانون أنھ إلغاء امتیازات مسؤولي الدولة، یعني من عنوان القانون نرى بأن ھذا القانون یشمل العراق ككل،
الدولة العراقیة ككل، جمیع مؤسسات الدولة العراقیة بما فیھا إقلیم كردستان لأنھ نحن یعني الفلسفة وراء تشریع ھذا القانون ھو لمحاربة الفساد

والفاسدین ونحن نرى بأن الفساد موجود في كل مفاصل الدولة في جمیع أنحاء العراق بما فیھا إقلیم كردستان، لأنھ في إقلیم كردستان كانت
ھنالك مظاھرات في السنوات السابقة لنفس الأسباب التي أدت الى مظاھرات بغداد والمحافظات الأخرى، ولھذا أنا أطالب بأن یشمل إلغاء

.الامتیازات لجمیع مسؤولي الدولة بما فیھم مسؤولي إقلیم كردستان أیضاً لتحقیق العدالة الاجتماعیة
-:النائب كاظم عطیة كاظم الشمري –

حقیقة أنا أثمن على جھد اللجنة القانونیة على تبني ھذا القانون وأیضاً أثمن دور الأخوة أعضاء مجلس النواب جمیعاً على استجابتھم وتفاعلھم مع
ھذا القانون، حقیقة نؤید ما ذھب إلیھ الزمیل عمار طعمة في أنھ ھذا القانون یجب أن یستثمر لإزالة الفوارق في المرتبات ما بین موظفي الدولة

العراقیة، یعني حقیقة لا یمكن القبول في أنھ ھنالك فئة معینة تستحوذ على امتیازات كثیرة وھنالك فئة أخرى من الموظفین قد تمتلك نفس
.مؤھلات الفئة الأولى لكن مرتباتھا في الحدود الدنیا، لذلك حقیقة علینا إعادة النظر في المرتبات بشكل كامل والارتفاع في مرتبات الحدود الدنیا

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
طبعاً المادة (63) من الدستور والمادة (74) والمادة (82) تحدثت عن الامتیازات الى رئیس مجلس النواب وأیضاً الى رئیس الجمھوریة وإلى

رئیس مجلس الوزراء والوزراء، وبالتالي عندما نتحدث على الامتیازات ضروري أن نبین للشارع، للشعب العراقي ما ھي الأمتیازات التي
یتقاضاھا السادة النواب، رئیس مجلس الوزراء، وأیضاً رئیس الجمھوریة، على سبیل المثال نتحدث بصراحة لأن من یصدق نائب من الدورة
الثالثة وھذه الدورة لا یملك سیارة، الآن من یصدق أنھ النائب لیس لھ أي استثناءات لا في قطعة أرض ولا في حج ولا غیرھا، ضروري على

مجلس النواب أن یخرج بمؤتمر یبین للرأي العام ما ھي امتیازات السلطات الثلاث وما ھي الاجراءات لإلغاء ھذه الأمتیازات ھذا الموضوع
.مھم

الموضوع الثاني ھنالك فوارق بامتیازات لموظفي الدولة وبالتالي علینا أن نمضي بقانون مجلس الخدمة الاتحادي، وھذا القانون مھم وقد قرأناھا
.القراءة الثانیة ومھم أن نعادل أو نساوي بین، یعني أن تكون عدالة ولیس مساواة في موضوع الرواتب لموظفي الدولة

الموضوع الثالث عندما نتحدث عن امتیازات شرعنا قانون مھم سنة 2017 قانون (55) التوزیع العادل للثروات بین كل أبناء الشعب العراقي،
أیضاً أطالب السید رئیس مجلس النواب أن یوجھ كتاب الى السید رئیس مجلس الوزراء بتشكیل ھیأة وفقاً لقانون (55) لسنة 2017 تشكیل ھیأة
ً للتوزیع العادل للثروات بین أبناء الشعب العراقي لكي نزیل الفوارق والامتیازات عن أبناء الوسط والجنوب والشمال لأنھ ھذا الموضوع أیضا

یتعلق بإمتیازات واستحقاقات لكل أبناء الشعب العراقي، فبالتالي نشدد على ھذا المطلب، سیادة الرئیس ھذا الموضوع مھم توجد ھیأة شرعنا
قانون التوزیع العادل للثروات، قانون (55) لسنة 2017 وھذا أیضاً یتعلق بالامتیازات، أیضاً ھذا الموضوع مھم، والموضوع الثاني أنھ نبین

للشارع والرأي العام ما ھي الامتیازات التي یتقاضاھا لأن ھنالك إعلام وھنالك تزییف للحقائق، ضروري أن یطلع الشعب العراقي على
.الامتیازات لرئیس الجمھوریة وأیضاً للمدراء العامین، للدرجات الخاصة ومجلس القضاء الأعلى لكي نكون متصارحین حقیقیین للشعب العراقي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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.ھذه اللجنة المشكلة تقوم في ھذه المھمة ویوضح للشارع العراقي جمیع الحقائق
-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أنا طبعاً مع إلغاء كل امتیاز لأي مسؤول في الدولة مھما كبر أو صغر منصبھ فمن باب العدالة الاجتماعیة لا بد أن یكون ھنالك سلم للرواتب،
السید رئیس الجلسة، الأخوة في اللجنة القانونیة والمالیة والأخوات والاخوة النواب نحن الیوم مشكلتنا في ھذه الزیادات في الرواتب، لو نشاھد

المیزانیة التي صوتنا علیھا في عام 2019 المیزانیة التشغیلیة (101) ترلیون دینار، (101) ترلیون منھا (61) ترلیون بین رواتب ودعم
صندوق التقاعد ونشاط عام في الدولة ورعایة اجتماعیة وغیرھا، و (40) ترلیون ھذه الـ (40) ترلیون منھا تقریباً (20) قضایا أساسیة واجبة

و (20) ترلیون ذاھبة یمین ویسار وباقیة بید الوزراء أو بید رؤساء المؤسسات غیر مرتبطة بوزارة، میزانیة تشغیلیة لیس لھا موجب، ھذه
المفروض التي تلتفت لھا اللجنة المالیة ومجلس النواب ویرفعھا بالكامل ویضیفھا على قضایا، یعطي قروض للمواطنین ویشغل مواطنین غیرھم
ویفعل القطاع الخاص ویكمل بنى تحتیة، (20) ترلیون لیست قلیلة، لیست رقم بسیط وذاھبون على مجرد أرقام تافھة نرغب أن ننزلھا وتاركین

الأصل، الأصل الموازنة على مجلس النواب ونحن على أبواب أن تأتي الموازنة الى مجلس النواب، یذھب یدرس بشكل دقیق ما ھي المصاریف
التي تصرف من الموازنة التشغیلیة ولیس لھا مبرر، غیر ضروریة، غیر أساسیة، یرفعھا لا یتركھا باب للسرقة والفساد الاداري والمالي الذي

.للمحافظین والوزراء ورؤساء المؤسسات غیر المرتبطة بوزارة وكل مفاصل الدولة العراقیة
-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

.أیضاً نشكر اللجنة القانونیة واللجنة المالیة على اھتمامھا المتواصل، لدي موضوعین
الموضوع الأول عندما نقول إلغاء الامتیازات بقانون، ھل یوجد في الأصل قانون للامتیازات، اذا كان موجود في الأصل قانون للامتیازات

.ینبغي أن یكون تعدیل لھذا القانون
المسألة الثانیة في غایة الأھمیة یعني فقط الامتیازات للمسؤولین، طیب للمكاتب، مجلس الوزراء، رئاسة الجمھوریة، ھنالك نثریات بالملیارات

ھل ھي ترتبط في ھذا الموضوع، ثم ھنالك أفواج كاملة لحمایة مسؤولین قد خرجوا من المسؤولیة، ھذا الفوج والافواج الرئاسیة والفرقة الخاصة
.إلى أخره أیضاً ھذا موضوع ینبغي أن یطلع علیھ الشعب العراقي

النقطة الثالثة والمھمة نرغب أن نعلم المبالغ التي سوف قد تتحقق من تعدیل ھذا القانون أو من تشكیل قانون جدید كي نعرف ھذه الأموال التي
سوف یتم الحصول علیھا الى أین سوف تذھب، ھل تذھب في تحقیق أمور تتعلق في المواطن أم تذھب الى فقرات أخرى وتخرج ھذه الأموال

.بعد أن دخلت من الباب تخرج من الشباك، وھذا یعني لا یتم تحقیق الأھداف المتوخاة من ھكذا قوانین
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السادة النواب قدموا مطالعاتكم وتعلیقاتكم مكتوبة وھذا یكون أفضل الى اللجنة كي تعتمد علیھا

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –
بعد ما أن استمعنا الى كلام السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب بخصوص قانون الغاء الأمتیازات المالیة للمسؤولین في الدولة العراقیة،

.سوف نأخذ بنظر الإعتبار أن شاء الله كل مقترحاتكم وآرائكم حول ھذا مشروع القانون
-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

ذكر أغلب الأخوة موضوع ما ھي حقیقة ھذه الامتیازات والأرقام المتأتیة، یقیناً سوف نقدم بالتصویت على ھذا المقترح، ھذه الأرقام بشكل
واضح، الأرقام قبل التعدیل و بعد التعدیل و إحصاء لھذه الدرجات وما یمكن أن توفره للموازنة العامة من مبالغ لتعزیزھا أو تخفیض العجز

.فیھا
-:النائبة بھ ھار محمود فتاح –

كان یوجد سؤال ھل ھنالك قانون امتیازات المسؤولین كي نلغیھا، ھو لیس إلغاء قانون وإنما قانون إلغاء، یعني قد تكون الامتیازات في قوانین
متعددة، فنحن بھذا القانون نلغي جمیع القوانین التي تعطي امتیازات لمسؤولین الدولة وقد تكون الامتیازات بتعلیمات أو أنظمة، وكذلك القانون

.یلغي التعلیمات والأنظمة أیضاً فھذا ھو الھدف
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أیضاً یؤخذ في نظر الإعتبار ھذه المداخلة التي أكدت على إلغاء امتیازات المكاتب أیضاً ولیس فقط على الأشخاص، مكاتب الرئاسات
.والمؤسسات التابعة لھا

-:النائب محمد كریم عبد الحسین البلداوي –
أنا أرغب أوضح أنھ الیوم توجد في مجلس النواب دائرة إعلامیة وھنالك فیھا كادر ضخم موجود الیوم، لكن ھذه الدائرة عجزت أن تواجھ

الھجمة التي شنت على المؤسسة التشریعیة والرقابیة في البلد، كثیرة ھي التصریحات التي صدرت من كثیر من الناشطین واللذین ظھروا على
وسائل الأعلام أخرھا یوم أمس كان في (ھنا بغداد) أتھموا مجلس النواب أنھ لدیھم (45) ملیون ویتقاضون رواتب ومخصصات، أنا أقول الیوم
ھؤلاء الأشخاص الستة الذین كلفوا من ھیأة الرئاسة لا یكفون لمواجھة ھذه الھجمة، نحتاج فعلاً الى تكاتف الدائرة الإعلامیة وإخراج منشورات

.وبیانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبكل ما تمتلكھ لإظھار الحقائق التي یتھم بھا مجلس النواب
الموضوع الثاني قضیة توزیع، فعلاً الیوم قضیة توزیع الرواتب والمخصصات على الھیئات والرئاسات وعلى حتى على أعضاء مجلس النواب،

ھنالك الكثیر الیوم من المدراء العامیین ومن الدوائر من یمتلك سیارة أو سیارتین أو ثلاثة، لا أحد یعرف الیوم عضو مجلس النواب لا یمتلك
.سیارة، لیس لدیھ أي مخصصات عدى الراتب الذي یتقاضاه بحد ذاتھ، ولذلك الیوم یجب إظھار ھذه الحقائق أمام الرأي العام وصد ھذه الھجمة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
سیادة النائب ھنالك لجنة داخل مجلس النواب یرأسھا السید النائب الأول لإجابة كل ھذه الادعاءات التي تكون في الاعلام وإقامة الدائرة

الإعلامیة أیضاً بإجابة جمیع ھذه الادعاءات، وإلى حد الآن كما نعلم أن أكثریة العتابات والتوجھات الھجومیة ھي على الحكومة ولیست على
.مجلس النواب

-:النائب جبار علي حسین مؤنس –
سیادة الرئیس یعني طیلة الجلسات السابقة نشاھد ھنالك ھدر في الوقت في قضیة المداخلات والتسویق الإعلامي بعید عن ما یعانیھ بلدنا الیوم،

یجب أن تكون ھنالك نیة صادقة بعملیة أولاً إحضار مجموعة من المشاریع التي تتناسب مع التحدیات الموجودة على أرض الواقع، النقطة
الأخرى یجب أن یكون ھنالك تكثیف للجلسات، یعني أنا أتعجب یعني نحن الیوم بعد عطلة طویلة وأحداث تزامنت مع ھذه الحالة نحن الیوم

.للساعة الثالثة حتى یتم عقد الجلسة، من المفترض أن یكون حضور فاعل ومتفاعل مع ما یعانیھ الشارع العراقي
القضیة الأخرى یعني بالنسبة للمبالغ یعني نحن الى حد الآن مثل ما تفضل زمیلي قبل قلیل الیوم مجلس النواب ھو محل أتھام من قبل الشعب

أ ً أ أ أ
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العراقي بأن ھنالك مبالغ وامتیازات، یجب أن نضع حلول وتوضیح أعلامي من خلال القناة العراقیة یومیاً ینزل النائب كم یأخذ راتب وامتیازاتھ
.ما ھي، ھل توجد سیارة ھل یوجد غیرھا حتى المواطنین كلھا تفھم حجم المبلغ الذي یتقاضاه السادة النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
رئاسة المجلس الى حد الساعة (2:30) كانت تستقبل المواطنین وتستقبل المواطنین لمناقشة ومتابعة ھذه الأمور التي تجري في الواقع، الیوم في

الشارع العراقي یعني عندما تتأخر الجلسة لیس معنى ھذا أن رئاسة المجلس أو أن النواب جالسون ولا یعملون شيء وإنما ھنالك مداولات
.ومتابعات ومناقشات كثیرة إلى أن ندخل الى قاعة الاجتماع

-:النائب ماجد عذاب جابر الوائلي –
طرح قبل قلیل أنھ ھذا القانون یجب أن لا یسمى باسم نائب أو باسم كتلة، فإذا كان المقصود ھو مثبت طبعاً رسمیاً أنھ ھو مقترح كتلة سائرون
النیابیة، حقیقةً المجال مفتوح أمام كل النواب وكل الكتل النیابیة ممكن أن تدلي بمقترحاتھا وتقدم مقترحات القوانین بشكل رسمي وقانوني الى
رئاسة المجلس و ممكن تمضي الإجراءات القانونیة بذلك، لذلك أعترض على ھذا الطرح والقضیة مفتوحة لكل النواب مجرد أنھ ھي قضیة،

.نحن تبنینا الفكرة وقدمناھا ولم نمنع الطریق أمام أي نائب أو أمام أي كتلة أخرى ھذا أولاً
القضیة الثانیة، المعلومات للمواطنین وللنواب ولكل المھتمین بأمر الامتیازات والرواتب، باعتباري عضو في اللجنة المالیة أرقام بسیطة

اختصرھا لكم حتى تكون معلومة واضحة أنھ موازنة الدولة العراقیة (133) ترلیون، الرواتب أو ما یسمى لدینا بالتسمیة المالیة تخصیصات
الموظفین ھي مقدارھا (43) ترلیون، یشاع دائما بوسائل الأعلام أنھ (40%) من الـ (133) ترلیون ھي تذھب الى الرئاسات الثلاث وھذا

الأمر مغلوط وغیر صحیح، طبعاً مجلس النواب موازنتھ أو تخصیصاتھ المالیة لمجلس النواب، تعویضات الموظفین موظفین ونواب ھو مقداره
(228) ملیار، ورئاسة الجمھوریة مقدارھا (38) ملیار، ورئاسة الوزراء (109) ملیار سنویاً، ھذا طبعاً موظفین ومسؤولین الكل ھذه الأرقام،

عندما نعمل نسبة وتناسب تخرج النسبة ھي (3 بالألف) ھذه الرئاسات الثلاث، مسؤولین وموظفین ومستشارین والكل، (3 بالألف) من قیمة
الموازنة وتخرج (9 بالألف) من قیمة تخصیصات الموظفین التي ھي (43) ترلیون التي قرأتھا، ھذا یعني فقط للمعلومة حتى أوضح الـ (3
بالألف و 9 بالألف) ھن الأثنان أقل من (1%) وللمجموع كلھ، وھذا الأمر لیس اجتھاد ھذا الأمر ممكن أي شخص یخرج الموازنة ویحسبھا

.بالأرقام سوف یجد ھذه النسبة موجودة
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھذا ما ستقوم اللجنة المشكلة الیوم بتوضیحھ الى الرأي العام
في ما یخص مسألة القانون بإسم من یصدر؟ مقترح القانون یقدم من قبل العدد القانوني للنواب ولكن عندما یشرع ویقر یخرج بإسم المجلس

.ولیس بإسم أي كتلة أو بإسم أي شخص آخر
.نعم، مداخلة أخیرة تفضل

-:النائب سالم طحیمر علي فرھود –
سیدي الرئیس، الیوم أبناء الشعب العراقي جمیعاً یترقبون جلسة مجلس النواب وكثیر من أبنائنا من المتظاھرین عبر إتصالات شخصیة بماذا

.یحدث في جلسة مجلس النواب
سیدي الرئیس، أرجو من ھیأة الرئاسة أعضاء مجلس النواب والإخوة جمیعاً أن تكون ھناك أولویة واضحة للقوانین التي تمس حیاة المواطن في

.ھذه الفترة وتحدید سقف زمني لمعالجة ھذه القوانین
-:النائب فاضل جابر عبد شنین الفتلاوي –

سیادة الرئیس، دائماً ما نلاحظ ھناك عجز كبیر في موازنة جمھوریة العراق أعتقد أن ھناك أموال بملیارات الدولارات مھدورة بسبب السیطرة
.غیر الشرعیة لبعض الجھات على بعض القطاعات المھمة للدولة العراقیة

أیضاً، أنا أتمنى أن تكون ھناك سیطرة تامة للدولة العراقیة على المنافذ الحدودیة في عموم العراق في جنوب وشمال العراق كون أقل من
(20%) من واردات الدولة العراقیة تجبى، أطلب أن تكون ھناك سیطرة للدولة العراقیة على قطاع الإتصالات، القطاع المھم الذي یأتي بعد

.واردات النفط أعتقد ھذا الموضوع مھم ورئیسي یجب أن تكون ھناك رؤیا واضحة بھذا الموضوع
توجیھ وزارة النفط بالإكتفاء الذاتي من إستیراد المشتقات النفطیة، من غیر المعقول الیوم الدولة العراقیة ثالث دولة في العالم بالإحتیاطي تستورد
مشتقات نفطیة بأكثر من (4) ملیارات دولار، أنا أعتقد أن ھنالك ھدر لأكثر من (15) ملیار دولار بھذا الموضوع ونستطیع أن نرفد بھ الموازنة

العراقیة وأتمنى من المجلس أن تكون لدیھ رؤیا بھذه النقاط الرئیسیة التي تمت الإشارة إلیھا وأیضاً أتمنى من المجلس أن یكون ھناك تشریع
.قانون من أین لك ھذا، وأیضاً الإستحواذ على الأموال المنھوبة قبل وبعد 2003

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
اللجنة القانونیة، ھل لدیكم ملاحظات أخیرة؟ السید رئیس اللجنة القانونیة، ھل لدیك ملاحظات؟

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن برایم –
السید رئیس المجلس، بعدما إستمعنا إلى آراء السیدات والسادة والمقترحات من قبل السیدات والسادة أعضاء المجلس النواب، إن شاء الله نأخذ

.بنظر الإعتبار كل المقترحات والآراء إن شاء الله
-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً
ً -:تفضلوا على أماكنكم، الفقرة ثالثاً والتي ستصبح رابعا

الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون مجلس الإعمار. (لجنة الخدمات والإعمار، اللجنة المالیة، لجنة مراقبة تنفیذ *
.(البرنامج الحكومي والتخطیط الإستراتیجي

لجنة رئیسیة؟ لجنة الخدمات، أنتم اللجنة الرئیسیة فیھا؟ نعم، ھناك كتاب من اللجنة الرئیسیة للمشروع إلى سیادة رئیس مجلس النواب، تأجیل
القراءة الثانیة، یرجى تفضل سیادتكم بالموافقة على تأجیل قراءة مشروع قانون مجلس الإعمار، قراءة ثانیة، حتى تأخذ اللجنة إستفاضتھا

.بالإستماع على آراء المعنیین والمختصین في الوزارات المختصة والخبراء
.إذن، اللجنة المعنیة الرئیسیة، تطلب تأجیل القراءة الثانیة، لذا تؤجل القراءة الثانیة لھذا المشروع

-:الفقرة الأخیرة
.الفقرة خامساً: مناقشات عامة *

ھناك مداخلتین في المناقشة العامة، ھل ھناك من إضافة لأحد؟
.لا، ھذه غیر الفقرة، كل نائب لھ الحق مداخلة في فقرة وھذه غیر فقرة
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-:النائب ستار جبار عبد الله حسن –
إنطلاقاً من المسؤولیة والشرعیة والقانونیة لمجلس النواب بصفتي ممثلاً عن الشعب العراقي ومراقباً لأداء الحكومة أطالب بموقف جاد لما
یحصل من قمع للمتظاھرین السلمیین حیث لاحظنا یوم أمس تصریحات حكومیة تفید بقیام مجھولین یستقلون سیارات مضللة في محافظة
البصرة قاموا بإطلاق النار على المتظاھرین مما تسبب بوقوع عشرة شھداء وكذلك قیام مجھولین آخرین في محافظة كربلاء بحرق خیام

المعتصمین وھذه سابقة خطیرة أن تعلن الحكومة عن جرائم قتل وحرق من قبل مجھولین وتتنصل عن دورھا في حمایة المتظاھرین وحفظ
.النظام والأمن العام

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –
-:سیادة الرئیس

الموضوع الأول: جنابك على علم وأكثر أعضاء مجلس النواب بأننا أقررنا موازنة 2019 في الشھر الــ (1) من سنة 2019 ونحن الآن في
سنة 2019 الشھر (11) أي مضى (11) شھر على إقرار الموازنة، الحكومة والمواد التي ترید أن تمضي بھا وكأن مواد الموازنة آیات قرآنیة

أنھ لابد أن یكون ھذا والمواد التي لا ترید أن تمضي بھا تركن على جانب حتى إذا یمضي علیھا سنة أو سنتین طبیعي وأنا تحدیداً أتكلم على
المادة (47) خامساً (أ) والتي تتعلق بالشرطة المفصولین والذي كان من المقرر أنھ ومنذ بدایة الشھر الــ (11) یرجعون إلى الوظیفة ورواتبھم

المفروض أنھا في بدایة الشھر الــ (12) والذین عددھم (46) ألف شرطي وھؤلاء قبل ثلاثة أشھر أكملوا كل الإجراءات القانونیة والأمنیة
والتدقیق الأمني والإستخباري والأمن الوطني والمسح المیداني وجھز موضوعھم بالكامل وتتذكر أنت سیادة رئیس الجلسة كانت الموازنة

وتحدیداً المادة (47) خامساً (أ) و (ب) و (ج) والــ (ب) تقریباً إكتملت أي باشروا بالدوام والــ (ج) أیضاً طلبوھم للدوام مع العلم كان (ج)
للوفرة المالیة ولكن بعد التظاھرات وھذه أیضاً تعتبر من إیجابیات التظاھرات لأنھ لولا التظاھرات ھؤلاء الــ (ج) مع الموتى ولا أحد یعلم بھم

.(ولكن یخلف الله على التظاھرات حركت قلیلاً موضوع (ج
سیادة الرئیس، بقي عندنا موضوع الــ (أ) نرید مخاطبة من رئاسة مجلس النواب إلى وزارة الداخلیة لإستدعائھم مباشرةً على العمل وھم كما

.قلت لكم مدققین أمنیاً وأكملوا كافة إجراءاتھم القانونیة التي تتعلق بـ 10/6/2014 أي الذین تركوا الدوام في تلك الفترة
الموضوع الثاني: یتعلق بالمحاصیل التي حرقت في سنة 2019 في الحافظات سواء كانت نینوى أو المحافظات الجنوبیة التي فیھا أراضي

زراعیة أو في كركوك وبقیة المحافظات واتمنى أیضاً إرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء حصراً وأیضاً من رئاسة مجلس النواب تضاف مادة
تعویض ھؤلاء الفلاحین الذین تضرروا عن طریق الحرائق، إضافة مادة في الموازنة حتى لا نضیفھا نحن وبعد ذلك یطعنون ھم بھا لأن الفكرة
.كانت أنھ لا توجد أموال في سنة 2019 ونتمنى إضافتھا على موازنة 2020 وإعطاء إستحقاق الفلاحین الذین حرقت أراضیھم وبآلاف الدوانم

-:النائب حسن خلاطي نصیف راضي –
-:سیدي الرئیس

أولاً: سبق لمجلس النواب أن إتخذ قرار بأن تكون جلساتھ مستمرة الإنعقاد لذلك نحن نطلب من سیادتكم أن جلسة الیوم لا ترفع بل تبقى مفتوحة
.إلى الجلسة القادمة بإعتبار ھذا الأمر ینسجم مع مطالب المتظاھرین ومجلس النواب إتخذ قرار بھذا الشأن

ثانیاً: ھناك موضوع یخص شریحة كبیرة من أبناء الشعب العراقي (15) الف طلب تم تقدیمھ من خلالھم، الذین أدوا الامتحانات على الوقفین
الشیعي والسني طلبة الأعدادیة وتم الاعتراف بشاھاداتھم وقسم كبیر منھم التحق بالجامعات وتخرج من الكلیات وقسم اخر موجودین في الدوائر

بعد احتساب الشھادة تم احتسابھا لھم وفي الأسبوع الماضي تفاجئو بقرار بألغاء الاعتراف وكانت ھناك مشكلة كبیرة، ومن خلال سیادتكم
نخاطب مجلس الوزراء والدوائر المعنیة بإیجاد حل لھذا الموضوع وسابقاً وزارة التربیة ھي التي أعترضت وطلبت امتحان وأدوا الامتحان مرة

أخرى و(90%) منھم نجح في الامتحان وتم الاعتراف بشھادتھم والآن توجد عشوائیة في القرار ورجعوا مرة أخرى وقالوا الشھادة غیر
.معترف بھا وھذا الموضوع یخص على أقل تقدیر (15000) من أبناء الشعب العراقي ومنھم موظفین وطلبة الآن موجودین في الكلیات

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
.لجنة التربیة ولجنة التعلیم العالي متابعة ھذا الموضوع مع الدائرة البرلمانیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –
نؤكد على ضرورة سلمیة التظاھرات حمایتھا وبلغ عدد الشھداء أكثر من (300) شھید والجرحى ما یقارب (12000) جریح وھذا عدد كبیر
ومؤلم ومحزن ویشكل خسارة كبیرة للعراق وللعراقیین ولابد من الحرص الشدید على صیانة الدم العراقي وان یكون ھذا اھم وأقدس الأھداف

والواجبات وعدم التھاون في مسائلة من یتجاوز ھذا الثابت الوطني مھما كان عنوانھ وانتماءه، الحفاظ على أرواح الشباب المتظاھر أولویة
وطنیة وأن ھؤلاء ثروة أغلى من كل الثروات والشجاعة والغیرة والاخلاص للعراق الذي یتمتعون بھ ھو أداة فاعلة لتقویم العملیة السیاسیة

وتصحیحھا ویمثل رقابة شعبیة ضروریة لمعالجة الخلل والاخطاء والفشل السیاسي المتراكم، وفي ذات الوقت ندعو المتظاھرین الحفاظ على
.سلمیة حركتھم لیزداد التأیید والدعم لھم ویتیسر لھم زخم أقوى لترجمة مطالبھم المشروعة

-:النائب محمود ملا طلال –
الكثیر من المحافظات والوزارات الآن لم تكمل موازنتھا لعام 2019 بسبب إحالة المشاریع اعلانھا وتقریرھا وھناك أیضاً وفرة مالیة موجودة،
لدینا قضاء في محافظة واسط وھو قضاء الصویرة وھو من الأقضیة المنكوبة خلال الفترة الماضیة لوجود مشروع مجاري في الماضي متوقف

لعدم وجود أموال ومدة المشروع وبالتالي لم یتم تأھیلھ، شكلت لجنة من قبل رئاسة الوزراء عام 2016 وأعطت تقاریرھا ومبالغ في سبیل ان
یكون لھذا القضاء مسألة جدیدة في الأعمار وبالتالي لم ینفذ، وأطالب حضرتكم بتشكیل لجنة برئاسة السید وزیر الأسكان والأعمار لزیارة ھذا

القضاء والاطلاع على واقعھ وتخصیص مبالغ مالیة لھذا العام ولوجود أموال لم تصرف لحد ھذه اللحظة في المحافظات أو محافظة واسط لكي
.یؤھل ھذا القضاء بصورة صحیحة، وھو قضاء منكوب بالكامل وأطلب من لجنة الخدمات مصاحبة السید وزیر الأعمار لملاحظة ھذا القضاء

وزارة الزراعة تعطي استثناءات لدخول محصول الذرة ومن المعلوم ان ھذه الأیام ھو موعد حصاد الذرة وحسب الأخبار التي تردنا دخول أكثر
من (450000) طن من الذرة جدیدة وھذا مخالف لقانون الموازنة وبالتالي یحتاج من لجنة الزراعة متابعة ھذا الموضوع وإیقافھ إن كان ھذا

.الأمر صحیح
مسألة مھمة جدا بدعم الإنتاج الوطني لدینا استیراد مواد البلاستیك ولدینا (1800) معمل بلاستیك موجود في العراق كلھا متوقفة لأنھ صفر
استیراد حبیبات البلاستیك لكن لم یقف استیراد المواد البلاستیكیة واللدائن الموجودة وبالتالي كل ھذه المعامل متوقفة ویحتاج وقفة من وزارة
الصناعة والتنمیة الصناعیة ولجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب التدخل لإیقاف ھذا العمل، لأنھ یعتبر ھدر للمال العام وكذلك عدم

.تشجیع الصناعة الوطنیة
موضوع التعاقدات والعقود مشاركة للوزارات عقود مشاركة بدون خطوط إنتاج ھذه علیھا كلفة وزیادة كلفة وھذا یعتبر ھدر للمال العام لأنھ

یأتي بمادة جاھزة ویبیعھا وأصبحت شركة وسیطة ولیس شركة مصنعة وھذا یعتبر ھدر للمال العام، أطلب من لجنة الاقتصاد والاستثمار والسید
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.رئیس البرلمان بمتابعة ھذا الموضوع لأنھ یعتبر ھدر للمال العام وعدم تشغیل الأیدي العاملة في داخل العراق
-:السید رئیس مجلس النواب –

الدائرة البرلمانیة إعلام كل من لجنة الخدمات والأعمار ولجنة مراقبة تنفیذ البرنامج الحكومي والتخطیط الستراتیجي واللجنة المالیة أن یقدموا
.تقریرھم بموعد أقصاه الجلسة القادمة یوم الاثنین بما یتعلق بمشروع مجلس الأعمار

.تسجیل الحضور داخل القاعة
-:النائبة بسمة محمد بسیم صبري –

في محافظة نینوى ھناك لجنة التعویضات، أطلب إما إلغاء ھذه اللجنة وتحویل ملف التعویضات في محافظة نینوى الى المحاكم المختصة باعتبار
.أنھا تمتلك كل الأولیات الخاصة بكل الأشخاص المتقدمین للتعویضات أو زیادة عدد ھذه اللجنة

كان سابقاً استخبارات نینوى ھي من تقوم بتدقیق أسماء المتقدمین للتعویضات والآن تم الغاء ھذه الفقرة وتحویل التدقیق الى الاستخبارات
الاتحادیة في بغداد وھذا یعرقل التعویضات وسابقاً كانت استخبارات نینوى تتأخر بما یقارب الأشھر (5-6) عندما یمتد المسح المیداني فكیف
الحال والآن اللجنة أصبحت في بغداد أكید سوف نحتاج الى سنین من اجل إنھاء ملف واحد من ملف التعویضات، لذلك أطلب وعلى الفور من

خلال جنابك باصدار قرار یمنع إلغاء اللجنة أو زیادة فروعھا في محافظة نینوى وباقي المحافظات المحررة أو وعلى الفور إعادة ھذا الملف الى
.داخل محافظة نینوى، لماذا استخبارات الحكومة الاتحادیة ھي التي تقوم بالتدقیق

-:النائب ستار الجابري –
لا یخفى على سیادتكم وعلى السادة أعضاء المجلس أزمة الثقة الموجدة ما بین أبناء الشعب العراقي وما بین ھذه المؤسسة وأیضاً غیاب العدالة

الاجتماعیة، المرجعیة في خطبتھا الأخیرة أكدت على أن یكون ھناك سقف زمني لتنفیذ حزم الاصلاح التي أطلقھا مجلس النواب والحكومة
التنفیذیة، لذلك أطلب من رئاسة المجلس ورؤساء الكتل بالتنسیق مع الحكومة التنفیذیة أن یحددوا سقف زمني لكي نقلص أزمة الثقة ما بین أبناء

.الشعب العراقي والمتظاھرین وما بین مجلس النواب
الموضوع الثاني، حدیثي الى أخوتي أعضاء مجلس النواب في الأقلیم والمحافظات الغربیة، في الأقلیم كان في زمن السید المرجع الدیني وزعیم
الطائفة الشیعیة السید محسن الحكیم رضوان الله علیھ عندما الملعون صدام یستھدف أخوتنا في المحافظات الشمالیة في الأقلیم أطلق فتوى حرمة

قتا أبناء الشعب العراقي في الأقلیم وبالتالي دفع ضریبتھا (60) شھیداً من ھذه العائلة، وفي المناطق الغربیة أیضاً عندما دخل داعش في ھذه
المحافظات وحاول أن ینتھك الأراضي والمقدسات وبالتالي المرجع الدیني السشید علي السیستاني دام ظلھ أطلق فتوى الجھاد الكفائي وھب أبناء
اللمحافظات الجنوبیة لتحریر ھذه الأراضي والتكاتف الذي حصل ما بین جمیع أبناء الشعب العراقي من الشمال الى الجنوب، والیوم المحافظات
الجنوبیة تتعرض الى مشاكل كبیرة وغیاب العدالة الاجتماعیة في وسط وجنوب العراق والیوم آلاف المتظاھرین تنادي وتطالب بتحقیق العدالة

الاجتماعیة من خلال تكاتف أعضاء مجلس النواب من خلال ھذه القوانین التي تم التصویت علیھا وحزم الاصلاح من خلال تحقیق العدالة
الاجتماعیة وبالتالي نتمنى أن یكون ھناك دور كبیر لجمیع أعضاء مجلس النواب ممثلي الاقلیم وعن المحافظات الغربیة أن یقفوا من ممثلي

المحافظات الجنوبیة لإطفاء ھذه النار وتحقیق العدالة الاجتماعیة ورفع الحیف والفقر عن محافظاتنا، والیوم أنا عن محافظة ذي قار فیھا نفط
وآثار وأھوار وأنھار وأراضي زراعیة لكنھا ھي المحافظة الثانیة من حیث الفقر، أفواج العاطلین والخریجین ونحتاج الى وقفة جادة من جمیع

.أبناء الشعب العراقي وممثلي ھذه المحافظات الوقوف الى جنبنا لرفع الحیف والمظلومیة عن أبناء محافظات الوسط والجنوب

-:السید رئیس مجلس النواب –
.تثبیت الحضور داخل القاعة الآن

-:النائبة أكتفاء مزھر عبد كسار الحسناوي –
نطلب من مجلس النواب درج فقرة في جدول الأعمال ضمن الجلسات المقبلة للتصویت على التعدیل لقانون التدرج الطبي لأنھ یشمل شریحة من
الشباب وعلى الحكومة وضع الستراتیجیة الصحیحة في توسعة المؤسسات الصحیة لأنھ من غیر المعقول خریج تحلیلات مرضیة وھو شاب أو

خریج أجھزة طبیة أو طب الحیاة أو علوم حیاة أو كیمیاء وغیرھا من المھن الصحیة من الشباب یكون جالس في بیتھ أو في الطرقات لیبیع
.الشاي أو غیرھا، علیھ سیادة الرئیس نطلب من مجلس النواب تقدیم ھذه الفقرة ضمن جدول الأعمال المقبل

-:السید رئیس مجلس النواب –
.تقدمي بطلب الى لجنة الصحة والبیئة وسیتم إجراء اللازم

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق عبد القادر –
مداخلتي بشأن مستحقات الفلاحین للسنوات السابقة، لازالت مستحقات السنوات السابقة 2014-2015-2016 لم تصرف لعدد من الفلاحین في

.العراق خاصة في محافظات إقلیم كردستان وكذلك المحافظات العراقیة البصرة والنجف ونینوى
-:النائب عباس یابر –

في بدایة تشكیل مجلس النواب شكلت لجنة لغرض تعدیل النظام الداخلي بمدة (15) یوماَ والیوم مرت سنة كاملة لم نلاحظ تقدیم النظام الداخلي
.للتعدیل

-:السید رئیس مجلس النواب –
.أجریت بعض التعدیلات وتم التصویت علیھا وھناك تعدیلات أخرى

-:النائب عباس بایر –
مما یتطلب حسم موضوع الذین لا یحضرون الى الجلسات ویجلسون في الأعلام ویطرحون الكثیر من الأمور والمناقشات وھم لا یحترمون

.الشعب وھم لا یحضرون في بیت الشعب
مجلس النواب شرع الكثیر من القرارات الإصلاحیة بعد المظاھرات في 25/10 لكن لم نلاحظ أي تنفیذ أو إجراء من بعض المحافظات من

ضمنھا المحاضرین والعقود المجانیة ولحد الآن لم یتم عمل أي عقود لھم لكي تؤخذ بنظر الاعتبار في موزانة 2020، نتمنى من رئاسة المجلس
التوجیھ في الأمر لأن ھذه الاصلاحات أطلقت من مجلس النواب، أتمنى استضافة وزیر البلدیات لغرض طرح ما ھي إجراءاتھم في توزیع قطع
الأراضي، وكذلك وزارة التربیة، وھناك نقطة مھمة وھي وزارة التعلیم العالي خفظت نسب الطلبة في القبول في الجامعات الأھلیة داخل العراق

.مما یجعل الطلبة العراقیین یبحثون عن الدراسة خارج العراق وھذا من عمل وزارة التعلیم العالي لغرض التدخل وحسم ھذا الموضوع
-:النائب ھوشیار عبد الله فتاح عبد الله –

حضرتك تعي تماماً عن لحظات حساسة جداً سیاسیاً واقتصادیاً فیما یخص البلد والوضع الموجود في الشارع وأنا أعتقد أن ھناك رؤیة واضحة
لدى الحكومة والبرلمان فیما یخص المترتبات المالیة للحزم الإصلاحیة المنشودة والمطلوبة وبقوة، ھناك تأخیر في إرسال قانون الموازنة حسب
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قانون الإدارة المالیة فیما یقارب الشھر، وأنا أسالك سیادة رئیس المجلس، ھل لدیكم علم بوصول أو الزمن أو الوقت المحدد من قبل الحكومة
.الاتحادیة بإرسال قانون الموازنة؟ أمن ماذا؟ لأن التأخیر یترتب سلبیاً على كل الحزم الاصلاحیة والوعود التي وعدنا بھا الشارع

أغلب الإجراءات الإصلاحیة تتطلب تدخل تشریعي وخصوصاً في قانون الموازنة لعام 2020 لتشریع الكثیر من المتطلبات التي ھي الآن قید
المناقشة في مجلس الوزراء واللجان المختصة للحكومة بھذا الشأن وتم التداول مع رئیس الحكومة، ونتوقع خلال أیام إرسال مشروع قانون

الموازنة لسنة 2020، الأمانة العامة لمجلس النواب، التأكید على رئاسة مجلس الوزراء بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادیة الى
.مجلس النواب بأسرع وقت

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –
نود أن نلفت عنایة جنابكم وجناب السیدات والسادة النواب، أنَ في شھر (نوفمبر) في ھذا الشھر سوفَ یقُدم العراق تقریر الاستعراض الدوري

والذي یتضمن عن واقع حقوق الإنسان في العراق ونحن في ظل ھذه التظاھرات والاحتجاجات الشعبیة التي تشھدھا (u0p0r) الشامل
محافظات العراق كافة، وھناك حالات من استخدام العنف والعنف المفرط وھناك أیضاً العنف الممنھج في قمع التظاھرات والاحتجاجات، بالتالي
سوفَ یكون موقف العراق كدولة موقف محرج جداً أمام المجتمع الدولي وأمام مجلس حقوق الإنسان العالمي، نوجھ عنایة جنابكم أن یكون ھناكَ

التفاتھ من جنابك ومن الرئاسة ومن السیدات والسادة النواب، بصراحة تعبنا من التحذیر من الاستنكار ومن كل الارشادات التي نوجھھا الى
الحكومة، لكن من خلال جنابكم تمثلون أنتم آلة سلطة في البرلمان، السلطة التشریعیة وانتم من لدیكم الاعتراف للشعب وأنتم ممثلوا الشعب وأنتم

في الوجھ أمام المتظاھرین وأمام الحكومة، بالتالي لا بد علیكم أن تأخذوا موقف تجاه الحكومة في ھذا الصدد وھوَ الابتعاد عن العنف والعنف
.المفرط والعنف الممنھج

-: السید رئیس مجلس النواب –
مجلس النواب یرفض رفض قاطع استخدام أي من وسائل العنف ضد المتظاھرین السلمیین، وأكدنا تكرارهُ ونؤكد الان على الحكومة والأجھزة

الحكومیة حمایة المتظاھرین السلمیین وفي نفس الوقت ملاحقة السلبیین الذینَ یحُاولونَ الإساءة لھذه المظاھرات ولمطالب المتظاھرین الحقَ
. واجبة التنفیذ على الجمیع

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –
.إضافة الى المختطفین سیدي الرئیس، لتقیید الحریات العامة وحریة التعبیر

-:النائب محمد صاحب خلف الدراجي –
فقط تعقیباً على ما تفضلتَ بھ، الذي لا یسَمع صوت الشارع وصوت العقل أطرش، الموازنة التي تدُار في مجلس الوزراء ھذهِ فرصة ذھبیة

للحكومة ولمجلس النواب لتغییر شكل إدارة الدولة من الناحیة الاقتصادیة بشكل أفضل، الذي نسمعھُ إنَ الموازنة إذا جاءت مثل ما كلُ مرة وكل
سنة ال (16) سنة الماضیة وجنابك كنتَ رئیس اللجنة المالیة وتفھم جید جداً في موضوع الموازنة ، إذا جاءت نفس الموازنة الذي مضى علینا
(16) سنة وھذا وضعنا الإقتصادي یا سیادة الرئیس أرجو إعادتھا من قِبلَِكم الى الحكومة، دع الحكومة تفھم أنَ ھذهِ فرصة ذھبیة لھم لإصلاح

الوضع الاقتصادي من خلال قانون الموازنة، إذا جاءت الموازنة بنفس الطریقة أبداً سوفَ لن نقبلھا، وأنا كعضو في اللجنة المالیة أؤكد لكَ نحن
سوفَ نرُجِعھُا، دع الحكومة تستشار، الفعالات الاقتصادیة تستشار مجلس النواب بصورة صحیحة قبل إرسالھا الى المجلس ونحنُ الآن في

.(منتصف شھر(11
-: السید رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، في ظل ھذا الظرف الحساس الذي یمر بھِ ھذا البلد وتصاعد أصوات أبنا شعبنا من المتظاھرین السلمیین الذین یبحثونَ
عن متطلبات الحیاة الكریمة لكل أبناء الشعب العراقي من أقصى الى أقصى دون تمییز، وأن یكون ھنالكَ وعي في إدارة الدولة في إدارة

مؤسسات الدولة في تشریع القوانین، في تنفیذ التشریعات الأزمة، نعتقد أو نجزم أن یكون ھناكَ دور واضح لمجلس النواب لتبني مبادرة، تجمع
كل المعنیین بالشأن العراقي، وأعني ما أتحدث المعنیین بالشأنِ العراقي سواء كانوا السلطة التشریعیة، أو السلطة التنفیذیة، أو القضائیة، أو

منظمات المجتمع المدني، أو رؤساء الجامعات، كذلك المراجع الدینیة، كذلك الشخصیات العامة، والشخصیات الاجتماعیة، بالإضافة الى
النقابات، والاتحادات، وممثلین عن المتظاھرین المطالبین بالحقوق واجبة التنفیذ على الدولة العراقیة، وأن یكون ھناك إشراك الى الأمم المتحدة
والى أصدقاء العراق من العالم أجمع، وان یكون ھناك جدول زمني واضح ومبادرة واضحة تلُقي على كل سلطة من السلطات المسؤولیة وفق

جدول زمني، ماذا على مجلس النواب، ماذا على السلطة التنفیذیة، ماذا على السلطة القضائیة، وأن یكون ھنالكَ عمل جدي وفعلي، رئاسة
المجلس، الآن متواصل مع كل ھذه الأطراف وغیرھا، لإطلاق مبادرة وطنیة شاملة تجمع كل الطیف العراقي وكل الجھات العراقیة المعنیة

بمعالجة ھذا الوضع والخروج من الأزمة الى بر الأمان وإیصال شعبنا الى بر الأمان ولا یكفي فقط أن نطلق إصلاحات أو نطلق شعارات بدون
أن یكون ھنالك تنفیذ على أرض الواقع، سیكون لمجلس النواب، ویكون لكم الدور والكلمة الواضحة كونكم ممثلین الشعب، والمطلوب منكم

المبادرة بشكل واضح بھذا الجانب، ممكن خلال ھذا الأسبوع ستكون ھنالكَ ورقة ومسودة، الیوم كان ھناكَ اجتماع مع الـأمم المتحدة بحضور
ممثلینَ عن المظاھرات، وحضروا ممثلین عن مجلس النواب، عن رئاسة مجلس النواب، وعن رئاسة مجلس الوزراء، وعن رئاسة مجلس
القضاء، وأیضاً عن جھات أخُرى للبحث في الورقة المقدمة من الشخصیات أو الجھات الممثلة للمتظاھرین في عموم المحافظات العراقیة،

ً ستكون ھذهِ الخطوة الأولى التي ستنطلق منھا المبادرة الوطنیة لمعالجة الأزمات المتكررة في العراق وأن تكون خارطة طریق نلتزم بھا جمیعا
وفق توقیتات زمنیة، وسوفَ توُزع ھذهِ الورقة مع المقترحات الأخرى التي وردت إلینا من السیدات والسادة النواب، وأیضاً من المحافظات

بشكل عام ونخرج برؤیة واضحة مشتركة بالتنسیق مع السلطات، أیضاً أطلب من المجلس التصویت على إضافة الأسماء التالیة الى لجنة
التعدیلات الدستوریة، وبما یتعلق بعمل لجنة التعدیلات الدستوریة السیدات السادة النواب، یحتاج أن یكون ھناك عمل مستمر لھذهِ اللجنة،

الأخوات الإخوة أعضاء لجنة التعدیلات الدستوریة، ابتداء من یوم غد یتم العمل بشكل مستمر لھذهِ اللجنة بحضور الجھات التي تم التأكید على
حضورھا في لجنة التعدیلات الدستوریة وھم خبراء القانون الدستوري، أیضاً حضور ممثل عن الأمم المتحدة بالإضافة الى منظمات المجتمع
المدني، وممثلین عن رئاسة الوزراء، ممثلین عن السلطة القضائیة، وممثلین عن رئاسة الجمھوریة، واللجان المشكلة بھذا الجانب، والمباشرة
بفتح الموقع الإلكتروني لإستقبال أي طلبات، أو أي مقترحات من كافة أبناء الشعب بما فیھم المتظاھرین یبدأ العمل مُنذُ الآن، وتبدأ إستضافة
.الجھات المعنیة، الدائرة البرلمانیة التأكید على إعلام الحضور من سیحضر ھذا الاجتماع خلال الجلسة أو خلال الاجتماع القادم لھذهِ اللجنة

أطلب من المجلس التصویت على إضافة (النائب حَنین محمود أحمد القدو، النائب ظافر ناظم سلمان العاني، النائب حسن خلف علو، النائب عبد
.(الباري مجید عبدالله المدرس، النائب حیدر عبد الكاظم نعیمة الفوادي، النائب عبد الآلھ علي محمد النائلي

.أطلب من المجلس إضافة ھذهِ الأسماء الى اللجنة، ھذهِ اللجنة تكَتب تقریر وتعرضھُ علینا كمجلس نواب
-:النائبة فیان صبري عبد الخالق دخیل –

سیادة رئیس المجلس، نحنُ اجتمعنا یوم الأربعاء السابق وكانَ ھناك اجتماع للجنة تعدیل الدستور، وحینھا تكلمنا بشأن إضافة عدد من أعضاء
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المجلس، وحینھا أنتَ قلت أنَ اللجنة تكون كالآتي (18) شخص وھذا ھو الأفضل، الیوم إضافة ھذا العدد بالمقابل إضافة شخص من المكون
الكردستاني، أیضاً سوفَ یخل بالتوازن، التوازن یجب أن یكون موجود، والتوازن كان في البدایة موجود، الیوم أضُیفَ عدد كبیر من الأسماء

.تقریباً (6) أسماء
-: السید رئیس مجلس النواب –

كم المجموع الكلي الآن؟
-:النائبة فیان صبري عبد الخالق دخیل –

.كان العدد (18) والآن أصبح (23)، نحن في داخل مجلس النواب (58) نائب من القوى الكردستانیة
-: السید رئیس مجلس النواب –

ما ھو العدد المطلوب؟
قسمي (23) على المجموع كم یصبح العدد؟

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق دخیل –
.نحن اتفقنا قلنا نسبة وتناسب، نحن الیوم (58) أي نمُثل 18% من المجلس

-: السید رئیس مجلس النواب –
.موافق أحسبیھا لي ، كم على الكابینة الوزاریة نمضي بھا من كل (22) ثلاثة

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق دخیل –
.كلا، لا نتكلم عن الكابینة ھذهِ فرق وتلكَ فرق

-: السید رئیس مجلس النواب –
.أكتبي ماذا ترُیدین وأنا سوف أوافق

.(أطلب من المجلس التصویت على الأسماء التي تم ذِكرھا، ویعُالج الأمر بما تم طرحھُ من قبل الدكتورة (فیان
.أطلب من المجلس التصویت

.(أطلب إضافة ( النائبة بھ ھار محمود فتاح
.أطلب من المجلس التصویت

ھذه اللجنة السیدة النائبة، ھذه اللجنة لن تتخذ قرار، ستعرض القرار على المجلس، وأیضاً سیكون مع رئاسة المجلس، رئیس، ونائب، ومقرر
الجنة القانونیة خلال اجتماعات التعدیل الدستوري، رئیس اللجنة القانونیة، نائب رئیس اللجنة القانونیة، مقرر اللجنة القانونیة سیكون مع رئاسة

.المجلس أیضاً في ھذهِ الاجتماعات
.أطلب من المجلس التصویت على الأسماء التي تم ذِكرھا

(تم التصویت بالموافقة)
.تم إضافة رئیس، ونائب، ومقرر، الى اللجنة القانونیة

.ھذهِ اللجنة تعرض تقریرھا على المجلس، لا تأخذ قرارات سیدات السادة النواب
بالإضافة الى رئیس، ونائب، ومقرر الجنة القانونیة یضُاف كل من (النائب حَنین محمود أحمد القدو، النائب ظافر ناظم سلمان العاني، النائب
حسن خلف علو، النائب عبد الباري مجید عبدالله المدرس، النائب حیدر عبد الكاظم نعیة الفوادي، النائب عبد الالھ علي محمد النائلي، النائبة

.(ثورة جواد كاظم الحلفي، النائب جمال كوجر
.أطلب من المجلس التصویت، الأستاذ (یوسف) موجود

أطلب من المجلس التصویت، بالإضافة الى رئیس، ونائب، ومقرر اللجنة القانونیة یعني الأستاذ( ریبوار ھادي عبد الرحمن، الأستاذ محمد علي
.(حسین الغزي، الأستاذ یحیى غازي عبد الطیف المحمدي

.أطلب من المجلس التصویت، أغلبیة واضحة
(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –
بعد تشكیل اللجنة التي تعمل بالتعدیلات الدستوریة، وحددنا سقف زمني، وانسجامً مع مطالب المتظاھرین تكلیف اللجنة القانونیة بعرض مشروع

قانون تعدیل قانون مفوضیة الانتخابات، وأیضاً قانون الانتخابات، ھذا أعتقد سوفَ یعُطي رسالة اطمئنان للشعب العراقي وھو من صلاحیاتنا،
أنھَُ قانونین مھمین، قانون مفوضیة الأنتخابات وقانون الانتخابات بالتعدیل لإعطاء الثقة في العملیة السیاسیة والعملیة الانتخابیة، سیادة الرئیس
السادة النواب، علینا أن نبحث بإصلاحات ألا تجعل المتظاھر أو المواطن یتظاھر بعدَ كل أنتخابات من عام 2003 وإلى الآن لا توجد حكومة

.إذا ما فیھا تظاھرات، بالتالي ھذهِ فرصة تاریخیة للحكومة، لمجلس النواب أن یجُري إصلاحات حقیقیة
الموضوع الأخر: وھو أیضاً جداً مھم، حزمة الإصلاحات سیادة الرئیس، وھذا یحتاج الى توجیھ من جنابكم، حزمة الإصلاحات التي صوتَ

ً علیھ مجلس النواب، نحتاج الحكومة بتقریر أسبوعي أن تأتي الى البرلمان، وأن تعرِض ما الذي تحقق عما صوتَ علیھِ مجلس النواب، وأیضا
.وافقَ علیھ مجلس الوزراء من إجراءات إصلاحیة

-: السید رئیس مجلس النواب –
.ترُفع الجلسة الى یوم الاثنین القادم المصادف 11/11/2019

.(رُفعتَِ الجلسة الساعة (5:50 مساءً


